
الشرعيةالصكوك جهات إصدارضمان 
لنتائج دراسات الجدوى 

إبراهيمأحمد عيد عبد الحميد/ د
مدرس الفقه المقارن 

بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة



)٢(


بسم االله الرحمن الرحیم

مــد الحمــد الله رب العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبیــاء وإمــام المرســلین ســیدنا مح
 علیه وعلى آله أفضل صلاة وأطیب تسلیم .

دــــعـــا بــأم
كــل عنایــة فــإن الإســلام قــد اعتبــر المــال هــو عصــب الحیــاة ونظــر إلیــه نظــرة هامــة وأحاطــه ب

جمیـــع ، ووضـــع مـــن الأحكـــام مـــا یكفـــل اســـتثماره ویحـــافظ علـــى نمائـــه وزیادتـــه ، وســـدَّ ورعایـــة 
ضــیاع بــاب غیــر مشــروع لمــا یســببه هــذا مــن الطــرق التــي تــؤدي إلــى كســب هــذا المــال مــن 

اسـتثمار هـذا المـال عـن طریـق الإسـلامولـذا حـرم ؛للحقوق ومـن شـحناء وبغضـاء بـین النـاس
لتنمیـــة اً ا طریقـــمـــالربــا أو الغـــرر ، وفـــي مقابـــل ذلــك شـــرع البیـــع والتجـــارة وشــجع علیهمـــا لكونه

ســتثماره تنمیتــه عــن طریــق المــال واســتثماره ، ومــن الطــرق التــي وضــعت لتنمیــة هــذا المــال وا
سـلامیة كبـدیل عـن السـندات المحرمـة تي یتم التعامـل بهـا فـي الصـیرفة الإالصكوك الشرعیة ال
. القرض بفائدة محددة وتصبح كالتي تحدد الفائدة 

لـى إنشـاء أسـواق إولقد تطورت الصكوك ونمت وازدهرت حتى رأینـا  الكثیـر مـن الـدول تسـارع 
وتتبنــى كیك وتكفــل لأصــحاب الحقــوق حقــوقهم ،تــنظم عملیــة التصــلهــا وتصــدر القــوانین التــي 

هذه الدول مشاریع الصكوك حتى تصبح مشاریع قومیة لها تعتمد علیهـا اعتمـاداً كبیـراً ، فتقـیم 
تنُشأ بها مشاریع ضخمة تسـتوعب الكثیـر مـن الأیـدي العاملـة ، وتسـاهم بعائـد بها مطارات أو 

. كبیر في اقتصاد هذه الدول 
دراسـات للجـدوى تبـین علـىبإصدار الصكوك تعتمد في دعایتها تي تقوم نا أن الشركات الورأی

للتحقــق مــن وصــول هــذا فیهــا مقــدار مــا هــو متوقــع مــن ربــح وتبــین الضــمانات التــي ســتأخذها 
أن هـذه الجهـات التـي تـدیر الصــكوك ولكـن بعـد أن یـتم العمــل نجـد الـربح لأصـحاب الصـكوك
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بها بمـا وعـدت بـه مـع أنـه لـم یحـدث أي مـانع یحـول بیـنهم وبـین لم تـف لأصـحاومسئولة عنها 
!!تحقیق ما وعدوا به 

فهل یجوز إلزامهم بما قدموه في دراسة الجدوى أم لا یجوز هذا ؟ 
ـــائلاً  ـــة بمكـــان أن أنبـــه ق الصـــكوك مـــن الموضـــوعات التـــي اعتنـــى إن موضـــوع : ومـــن الأهمی

، وبعــض مــن البــاحثین لهــا ة قــل مــن تعــرض بدراســتها كثیــر مــن البــاحثین ، ولكــن هــذه المســأل
. تعمیق البحث فیها بثم طالبالباحثین ذكرها على عجل  

التوفیـــق ســـائلا المـــولى تبـــارك وتعـــالى فاســـتخرت االله تعـــالى أن أخـــوض غمـــار هـــذه المســـألة 
والسداد إنه نعم المولى ونعم النصیر 

: أهمیة الموضوع 
المتعلقـة بالصـكوك الشـرعیة حیـث إنـه یتنـاول مـدى هذا الموضوع یعتبر من أهم الموضـوعات 

، وهذا مـا المقدمة قبل بدایة المشروع الضمان على أساس دراسة الجدوى المطالبة بعیة و شر م
قـد یوقـع فـي حـرج ، وهذا تقوم به البنوك التقلیدیة قد یجعل الأمر قریبا من تحدید الفائدة الذي 

عــدم حمایــة أمــوال حملــة الصــكوك و علــى نعمــل فــي الوقــت نفســه لا بــد وأن شــرعي ، كمــا أننــا 
.نظرا لما یعاني منه الناس الآن من فساد كثیر من الذمم ضیاعها علیهم ؛

وهل یجوز اشـتراط الضـمان ، فكان هذا البحث محاولة لإبراز الحكم الشرعي في هذه المسألة 
أم لا یجــوز ، جــاء فــي دراســة الجــدوىبنــاء علــى مــامــدیر الاســتثمارجهــة الإصــدار أو علــى 

؟تزام بالضمان للاباأو المصدردیروما الحكم لو تبرع الم
: خطة البحث 

ما المقدمة فاشتملت على مـدخل لفكـرة ، أوخاتمة هذا البحث على مقدمة ومبحثیناشتمل وقد 
فعنوانـــه الصـــكوك وجهـــات إصـــدارها وأطـــراف التعامـــل فیهـــا الأول وأمـــا المبحـــث، الموضـــوع 

:المطالب التالیة اشتمل علىو 
مـن أنـواع والفرق بینهـا وبـین غیرهـا وأهمیتهاوخصائصها لصكوك التعریف با: المطلب الأول

الأوراق المالیة الأخرى 
أنواع الصكوك وجهات إصدارها : المطلب الثاني

أطراف التعامل في عقود الصكوك وبیان العلاقة بینهم :المطلب الثالث 
وحكم الإلزام بتقدیمها ات الجدوى دراس: المطلب الرابع



)٤(

حالات الضمان على أساس دراسة الجدوى : المبحث الثاني 
معنى الضمان  وأسبابه : ب الأول المطل

الضمان بسبب التعدي أو التقصیر : المطلب الثاني 
اشتراط الضمان في عقد الإصدار : المطلب الثالث
تبرع المدیر بالضمان : المطلب الرابع 

:إلزام المدیر بالضمان دون وجود شرط ودون التبرع به : لمطلب الخامسا
.ثم الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصیات  ثم بیان بالمراجع التي اعتمدت علیها 

ولكنهـا ، والعصمة لكتابه ولرسـوله فالكمال الله وحده بتهر ولا أدعي أني بلغت الكمال أو قا
وصـلى واالله من وراء القصـد ،  ، فقهي لهذه المشكلات المعاصرة محاولات للوصول إلى حل 

االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أحمد عید عبد الحمید .
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وجهات إصدارها وأطراف التعامل فیهاالصكوك : ول المبحث الأ 
: مطالبثلاثة وفیه 

یرها مـن أنـواع الأوراق بینها وبین غوالفرق وخصائصها وفوائدها الصكوك : الأول المطلب
.المالیة الأخرى

:فروعأربعة وفیه 
في اللغة والاصطلاحمعنى الصكوك : الأول الفرع

( ، وأصــل مــادةباللغــة الانجلیزیــة )شــیك(وتقابــل ) صــك( جمــعفــي اللغــة :الصــكوك : أولاً 
،یضـرب الآخـریدل على تلاقي شـیئین بقـوة وشـدة حتـى كـأن أحـدهماالصاد والكاف ) صك 

فلطمـت بـأطراف الأصـابع جبهتهـا فعـل المتعجـبأي)١(" وَجْهَهَـافَصَـكَّتْ " منه قوله تعـالى و 
أو الورقــــة أو كتــــاب الإقــــرار بالمــــال أو بغیــــره ،الكِتــــابُ :ومــــن معانیــــه ، )٢(أو مــــن الحیــــاء،

ــدَةوهــو الــذي"جــكّ "بالفارِسِــیَّةِ هــومُعَــرَّبٌ و وهــو لفــظ المكتوبــة بــدین ،  ــبُ للعُهْ وكانــت ،یُكْتَ
:قـال لمَـروانَ أنـه حَـدِیثِ أبـي هُرَیْـرَةَ ومنـه، لأَنّهـا كانَـتْ تُخْـرَجُ مَكْتُوبَـةً صِـكاكًاالأَرْزاقُ تُسَمَّى 

ــكاكأَحْلَلْــتَ بَیــعَ  قــال فَخَطَــبَ !عــن بَیْــعِ الطَّعَــامِ حتــى یُسْــتَوْفَىوقــد نهــى رســول اللَّــهِ الصِّ
)٣(اس فَنَهَــى عــن بَیْعِهَــا قــال سُــلَیْمَانُ فَنَظَــرْتُ إلــى حَــرَسٍ یَأْخُــذُونَهَا مــن أَیْــدِي النــاس مَــرْوَانُ النــ

وذلــــك أَنَّ الأمَــــراءَ كــــانُوا یَكتبُُــــونَ للنّــــاسِ بــــأَرْزاقِهِم وأَعْطِیــــاتِهم كُتبًُــــا فیَبَیعُــــونَ مــــا فِیهــــا قَبــــلَ أَنْ 
ــلاً ویُعْطُــونَ المُشْــتَرِيَ  ــكَّ یَقْبِضُــوها معَجَّ ــكَ لأَنَّــه بیــعُ مــا لــم الصَّ لیَمْضِــيَ ویَقْبِضَــه فنُهُــوا عــن ذلِ

)٤(.یُقبَض

: التعریف الاصطلاحي للصكوك : ثانیاً 

: فمن تعریفاتها ، وردت عدة تعریفات للصكوك تختلف في بعض عبارتها وتتفق في معانیها 

.٢٩سورة الذاریات من الآیة )(١
.١٧/٤٧، تفسیر القرطبي ٢٣٨/ ٥تفسیر البیضاوي ) (٢
.١١٦٢ص/٣صحیح مسلم ج) (٣
.١٧١ص/١٠شرح النووي على صحیح مسلم ج، ٢٧/٢٤٣تاج العروس ) (٤
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اویة القیمــة شــهادات تمثــل حصصــا متســ: عرفهــا الــدكتور حســین حامــد حســان بأنهــا -١
فـــي ملكیـــة موجـــودات مالیـــة یصـــدرها المســـتخدم لحصـــیلة إصـــدارها علـــى أســـاس عقـــد 

)٥(.شرعي 

.  عن أوراق  تثبت حق ملكیة في أصل معین عبارةأنها :ومن تعریفاتها -٢

القیمــة عنــد إصــدارها، یمكــن تــداولُها، ولا تقبــل أنهــا وثــائق متســاویة" هــا اتتعریفمــنو -٣
أعیــــان أو منــــافع أو خــــدمات، أو فــــي شــــائعة فــــي ملكیــــةالتجزئــــة، تمثــــل حصصــــاً 

)٦(.موجودات مشروع معین أو نشاطٍ استثماريٍ خاص

حیــث ، اللغــوي المعنــىمعنــى الاصــطلاحي قریــب مــن متأمــل للتعریفــات الســابقة یجــد أن الالو 
تتضــمن إثباتــا لحــق مــن الحقــوق ، كمــا یطلــق علــى الكتــاب یطلــق الصــك علــى الوثیقــة التــي 

.تب فیه وقائع الدعوى وما یتعلق بها من الإقرارات وغیرهاالذي تك
كــل هــذه التعریفــات أنهــا تكــاد تتفــق علــى أن الصــكوك هــي أوراق تثبــت حقوقــا فــيیلاحــظ كمــا 
مــن المؤسســات ، لــدى مؤسســة كانــت ملكیــة عــین ومنفعــة أم ملكیــة واحــد منهمــاأســواء مالیــة

. كما أنها لا بد وأن تتم في إطار شرعي 
مؤسسـة فـرد أو لـدى أو حـقملكیـة مـالأوراق تثبـت : ن وضع تعریف للصكوك بأنها ویمك

. من المؤسسات تتم في إطار عقد شرعي 
سـواء كانــت الملكیـة واقعــة علـى الأعیــان أو جمیـع الأمــوال ملكیــة فقولنـا ملكیــة مـال یــدخل فیـه

ســواء ا صــكوك تصــدر بهــتــدخل جمیــع الحقــوق التــي " أو حــق " المنــافع أو همــا معــا ، وكلمــة
دخل فـــي هـــذا التعریـــف كـــل الصـــكوك التـــي یـــ، و لیســـت حقوقـــا مالیـــة أكانـــت حقوقـــا مالیـــة أم 

كما أنه اشتمل على قید هام وهو أن الصكوك لا بد وأن تتم فـي ، تصدرها مؤسسات أو أفراد 
. إطار عقد شرعي 

:خصائص الصكوك : الثاني الفرع
:وبیانها كما یلي ، الأخرى الأوراق المالیةواعتمیزها عن غیرها من أنللصكوك خصائص 

. حسین حامد حسان / د٢الصكوك الشرعیة ص )  (٥
. كمال حطاب / د٧الصكوك الاستثماریة الإسلامیة والتحدیات المعاصرة ص ) (٦
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.مثل حصة شائعة في ملكیة حقیقیةأنها ت-١
، ولكـــن هـــذه ء مـــن المشـــروع الـــذي ســـاهم فیـــهفالصـــك یعطـــي لصـــاحبه الحـــق فـــي تملـــك جـــز 

. الحصة شائعة غیر محددة 
.أخذ أحكامهتأساس عقد شرعي، و صدر علىأنها ت-٢

الشــرعیة مــن بیــع وإجــارة ومزارعــة ومســاقاة ومضــاربة وكــل هــذه فالصــكوك هــي تجســید للعقــود 
فــــلا تقــــوم الصــــكوك علــــى أســــاس عقــــد غیــــر شــــرعي ، ممــــا یجعلهــــا صــــیغة ، عقــــود شــــرعیة 

لاستثمار حقیقي یساهم فیه رب المـال والعامـل ویحصـل الكـل علـى ثمـرة عملـه أو مالـه ، كمـا 
. یتحمل نتائج المخاطرة التي یقوم بها 

:محكوم بضوابط شرعیة حسب طبیعة الموجودات أن تداولها -٣
فصــكوك الســلم مــثلاً أو صــكوك ، واحــدة فــي التــداول ا فلیســت كلهــا تنطبــق علیهــا أحكــامولــذ

.  تداولها عن بقیة الصكوك حكم ختلف تحكمها ویالدیون لها ضوابط 
:في الأعم الأغلبالاشتراك في الربح والخسارة -٤

تـــي الخســـارة بقـــدر الحصـــة الل وتحمّـــبالنســـبة المحـــددة لـــربحتشـــترك فـــي اســـتحقاق افالصـــكوك
قیمتـه الاسـمیة أو مـن علـى نسـبة محـددة مسـبقاً الصـكیمثلها الصك، ویمنع حصول صـاحب

، وهــذا لأن الصــكوك عبــارة عــن مشــاركات حقیقیــة فــي مشــاریع حقیقیــة ، ع علــى مبلــغ مقطــو 
. ولیست سندات بدیون أو قروضاً بفائدة 

:لون مخاطر الاستثمار كاملة حملتها یتحم-٥
فحملــة الصــكوك ومــدیر الصــكوك وجهــات الإصــدار الكــل یتحمــل نتــائج المخــاطرة كاملــة ولا 

فــي تحقیــق الــربح تطبیقــا لمبــدأ تقــع المخــاطرة علــى  فریــق دون الآخــر ، كمــا أن الكــل شــریك
. نم بالغرم ، والخراج بالضمان الغ
:تحمل أعباء الملكیة -٤



)٨(

الأعبـاء والتبعـات المترتبـة علـى ملكیـة الموجـودات الممثلـة فـي الصـك، صـكوك حملة الملیتح
الأعبــاء مصــاریف اســتثماریة أو هبوطــاً فــي القیمــة، أو مصــروفات الصــیانة، أو ســواء كانــت

) ٧(.التأمیناشتراكات

:فوائد الصكوك : الثالث الفرع
ولــذلك احتلــت مكانــا كبیــرا فــي المعاصــرةاتللصــكوك فوائــد كثیــرة وأهمیــة بالغــة فــي الاســتثمار 

: ، وتتمثل هذه الفوائد فیما یلي السوق المالیة 
فـــي إنعـــاش الاقتصـــاد و ذلـــك بالاســـتفادة مـــن رؤوس الأمـــوال التـــي الصـــكوك تســـاهم -١

.تعزف عن المشاركة في المشاریع التي تمول ربویاً 
ا في للحكومات والشركات الحصول على تمویلات مشروعة تساعدهالصكوك أتاحت -٢

.التوسع في نشاطاتها
.تحقیق عوائد مجزیة للمستثمرینساعدت الصكوك على -٣
لشـــهادات الاســـتثمار والســـندات المحـــددة الفائـــدة والتـــي اً شـــرعیبـــدیلاً تعتبـــر الصـــكوك -٤

. ثارت حولها الشبهات 
تغطیـــة جـــزء مـــن العجـــز فـــي الموازنـــة الـــذي كـــان مـــن المعتـــاد تســـاعد الصـــكوك فـــي -٥

.وراق نقدیة أو سندات ربویة تغطیته بطباعة أ
نشـر الـوعي الادخــاري بـین الجمهـور وهـذا بــدوره یـؤدي إلـى زیـادة الــوعي تسـاعد علـى -٦

.الاستثماري
أوراق مالیــــة إیجــــادفــــي تطــــویر أســــواق المــــال المحلیــــة والعالمیــــة مــــن خــــلال تســــاعد -٧

.إسلامیة
مویة ومشاریع البنیـة زیادة موارد الدولة وذلك بالصرف على المشاریع التنساعد على ت-٨

.التحتیة

الصـكوك الإسـلامیة ص ، ٢د السـتار أبـو غـدة ص عبـ/ المخاطر في الصكوك وموقف الشریعة من ضمانها د: ینظر ) (٧
١٠،١١صــفیة أحمــد أبــو بكــر ، العمــل بالصــكوك الاســتثماریة الإســلامیة والحاجــة إلــى تشــریعات جدیــدة ص / د١٤، ١٣

.عبد الملك منصور /د



)٩(

توفیر تمویل مستقر وحقیقى للدولـة ومـن مـوارد موجـودة أصـلاً فـى الـدورة تساعد على -٩
.مما یقلل من الآثار التضخمیةالاقتصادیة

.الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفىاستقطاب-١٠
)٨(.لإشكالات تمویلیةمبتكرةإسلامیةحلول -١١

نواع الأوراق المالیة الأخرىالصكوك وغیرها من أفرق بین ال: الرابعفرعال
، ومـا یعـرف عرفت المعاملات المالیة والبنـوك والشـركات المالیـة إصـدار مـا یعـرف بالسـندات 

ت ومــا الفــرق بــین الصــكوك افمــا الفــرق بــین الصــكوك والســندومــا یعــرف بــالتوریق ، بالأســهم 
فــي الأغصــان ذكــر ذلــك بمشــیئة االله تعــالى وأ؟ق ، ومــا الفــرق بــین التصــكیك والتوریــوالأســهم 

: التالیة 
:الفرق بین الصكوك والسندات : الغصن الأول

السنداتتعریف:أولاً 
، أو ما استندت إلیه وعلاارتفع من الأرض جمع سند ، والسند في اللغة ما:لغة السندات

)٩(. من حائط أو غیره 

وأختار من هذه التعریفات ما ، رات في تعریف السند فقد تعددت العباأما في الاصطلاح 
: یلي 
لحامله في تاریخ معین، نظیر ) القرض(تعهد مكتوب بمبلغ من الدین السند هو-١

)١٠(.فائدة مقدرة

یعقـــد عــادة بوســاطة الاكتتــاب العـــام ، ، هــو صــك قابـــل للتــداول یمثــل قرضــا الســند -٢
حامل سند الشركة دائنـا للشـركة  لـه وتصدره الشركات أو الحكومة وفروعها ، ویعتبر
ویعطــى حملــة الســندات فائــدة ثابتــة ،حــق دائنیــة فــي مواجهتهــا ، ولا یعــد شــریكا فیهــا 

)١١(.سنویا ، ولهم الحق في استیفاء قیمتها عند حلول أجل معین

.١٠الصكوك الاستثماریة والتحدیات المعاصرة ص ) (٨
.٢٣٦ص١ج) ت.د-ط.د-العربيدار الكتاب(المغرب ، ٢٢٠/ ٣لسان العرب ) ٩(
. ٨٢٤-٨٢٣ص١-ج)) ١(الجزء ) ٤(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (زكاة الأسهم في الشركات ) ١٠(
.١٢٨٤-١٢٨٣ص١-ج)) ٢(الجزء ) ٦(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (السوق المالیة ) ١١(



)١٠(

عبــارة عــن وثیقــة بقیمــة محــددة یتعهــد مصــدرها بــدفع فائــدة دوریــة فــي تــاریخ أو هــو-٣
)١٢(. محدد لحاملها

نـه قابـل للتـداول أو ،فقت على أن السـند یمثـل دینـاویلاحظ على هذه التعریفات جمیعها أنها ات
. ، وأن له أجلاً ، وأن صاحبه یحصل على فائدة محددة 

:أوجه الاتفاق بین الصكوك والسندات: ثانیاً 
.الأساس هو التمویللاهما أوراق مالیة متداولة، غرضهماك-١

لوظــــائف المهمــــة، امــــن خــــلال الصــــكوك أو الســــندات یمكــــن أداء وتنفیــــذ كثیــــر مــــن-٢
.كالتحكم في حجم السیولة النقدیة، وتمویل الأغراض المختلفة

بأنهـــا أوراق مالیـــة ذات اســـتقرار كبیـــر، -تُصـــنَّف الصـــكوك والســـندات بشـــكل عـــام -٣
. متدنیةومخاطر

:اتأوجه الاختلاف بین الصكوك والسند: اً ثالث
تظهر وجوه الاختلاف بین الصكوك والسـندات بـالنظر إلـى اعتبـارات متعـددة وأبـین هـذا فـي 

: النقاط التالیة 
 الصك والسند من حیث ما یمثله كل من :

.أو الدیونودأو في العقة في العین أو الأعیان المصككحصةملكیة الصك یمثل 
مثـل ملكیـة حـاملي السـندات فـي المشـروع یلا و ،یمثـل قرضـاً فـي ذمـة مصـدِرهِفهـو السندأما

ـــه ـــتوثالغـــرض منـــه فقـــط ، وإنمـــا التجـــاري أو الصـــناعي الـــذي أصـــدرت الســـندات مـــن أجل ق ی
.السندات إلى مصدرها صاحب المشروعاالقرض الربوي الذي دفعه حاملو 

منهما من حیث عوائد كل :
غلــةِ ناشــئةٌ عــن ربــحِ أوهــي، وإنمــاجهــة الإصــدار عوائــد الصــكوك لیســت التزامــاً فــي ذمــة 

. د التي بُنیت هیكلة الصكوك علیهاالعقو 

١٨٣-١٧٨ص١-ج)) ٢(الجـزء ) ١٥(سـلامي العـدد مجلـة مجمـع الفقـه الإ(صكوك الإجارة خصائصها وضوابطها ) ١٢(
.



)١١(

الصك متحقق من الأجـرة التـي یـدفعها مسـتأجر فعائدو كان الصكُّ صكَّ أعیان مؤجرة فمثلاً ل
عائد الصك یتحقق مـن ریـع المضـاربة والمتـاجرة ف، وإن كان صكَّ مضاربةالأعیان المصككة

.وك لأجلهالمجال الذي أنشئت الصكفي
یلزمـه وهـي ثابتـة فـي ذمتـه) مصـدر السـند(إنما هـي التـزام مـن المقتـرِض فعوائد السندات أما 

وهـذه . توزع الفائدة على حاملي السندات بصفة دوریـةوهي ،الوفاء بها في مواعید استحقاقها
معینــة، وقــد تكــون النســبة،، لا بنســبة مــن الــربح الفعلــيالفائــدة تقــدر بنســبة مــن رأس المــال

.سندات طویلة الأجلالوكثیرا ما تكون متغیرة في 
 من حیث الالتزام بالرد :

مــدتها، ســواء الســندات فــي نهایــة )١٣(صــاحب الســند یضــمن اســترداد رأس المــال عنــد إطفــاء 
.لم یربحربح المشروع فعلا، أم

ل حصـمـا مـا أ، هـا س المـال مـع الفائـدة المتفـق علیومصدر السـندات لا یجـب علیـه إلا رد رأ
الســندات أن یطــالبوا بحصــة ا، ولا یســتحق حــاملو فكلــه لــهعلیــه المشــروع مــن الــربح فــوق ذلــك

.من الربح الزائد على سعر الفائدة
یلتــزم المصــدر بــرد رأس المــال الموجــود )١٤(إطفــاء الصــكوكوهــذا لا یوجــد فــي الصــكوك فعنــد 

. مع ما تحصل لرأس المال من الأرباح 
لوصف الشرعي من حیث ا:

على أساس عقود شرعیة ، أمـا السـندات فهـي ورقـة مالیـة الصكوك ورقة مالیة مباحة مهیكلة 
)١٥(.لأنها قائمة على الفائدة الربویةمحرمة 

. دفع قیمتها الاسمیة في تواریخها التي تحددها النشـرة مـع دفـع فوائـدها التـي حـددتها النشـرة :یقصد بإطفاء السندات ) ١٣(
٢٤٥-٢٤٢ص١-ج)) ٢(الجزء ) ١٥(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (صكوك الإجارة خصائصها وضوابطها 

خلال توزیع ما في المشـروع ، وذلك من لمال الداخل في المشروع من قبل المصدر ااسترداد هو : إطفاء الصكوك )  ١٤(
یث یأخذ صاحب كل صك حقه ونصیبه من الأمـوال المتـوافرة إن حعلى أصحاب الصكوك ، أو من خلال تصفیة المشروع

. لسابق نفس الموضع المرجع ا. ربحا فربح ، وإن خسارة فخسارة على الجمیع بقدرها 
ـــو بكـــر ص/ الصـــكوك الإســـلامیة دد التســـخیري ، ٢الصـــكوك المعاصـــرة وحكمهـــا ص )  (١٥ ، ١٥، ١٤صـــفیة أحمـــد أب

عبــد اللطیــف / د٣حمــزة بــن حســین الفعــر الشــریف ، الصــكوك بــدائل للســندات ص / د٥ضــمانات الصــكوك الإســلامیة ص
. عبد الرحیم جناحي 



)١٢(

:الفرق بین الصكوك والأسهم : الثاني الغصن
ا فمـــن ولـــذ،الأســـهم لأن كـــلاً منهمـــا أوراق مالیــة فـــي مشـــروع اســـتثماريبقــد تلتـــبس الصـــكوك 

الاتفــــاق ووجــــوه ذكــــر وجــــوه أالضـــروري التمییــــز بینهمــــا ، وأبــــدأ أولاً ببیــــان المــــراد بالأســـهم ثــــم 
.  وبین الصكوك االاختلاف بینه

:هم لأسالمراد با: أولاً 
والمقاســمه الحـظ والنصـیب ،: یطلـق السـهم علـى معـان منهـا جمـع سـهم ، و فـي اللغـة الأسـهم 

ســاهمه أي قاســمه ، : یقــال ،أســهم وســهمان وســهام علــى وقــد یجمــعوالاشــتراك والاقتــراع ،
)١٦(.وأخذ سهما أي نصیبا 

عبـــارة عـــن صـــكوك متســـاویة القیمـــة، غیـــر قابلـــة للتجزئـــة، وقابلـــة للتـــداول : وفـــي الاصـــطلاح
)١٧(. بالطرق التجاریة، وتمثل حقوق المساهمین في الشركات التي أسهموا في رأس مالها

ي یمتلكهـــا الشـــریك المســـاهم فـــي شـــركة مســـاهمة ذات ممتلكـــات الحصـــة الشـــائعة التـــ: أو هـــو 
)١٨(.وأعمال ، یمثل هذه الحصة صك یعطى للمساهم من الشركة إثباتا لحقه

: وجوه الاتفاق بین الصكوك والأسهم : ثانیاً 
: یشترك الصك مع السهم في الأمور التالیة 

وهــذه ،شــروع فـي صــافي أصــول الشـركة أو المحصــة یمثـل كــل مــن الصـك والســهم -١
لـدى الغیـر بنسـب متفاوتـة ونقـوداً ومنـافع ودیونـاوحقوقـاً الأصول تشمل غالباً أعیانا 

 .
یستحق مالك الصك والسهم حصة في صافي ربح الشـركة أو المشـروع تتناسـب مـع -٢

. قیمة ما یملكه 
فـــي صــافي أصـــول الشـــركة أو كـــل مــن الصـــك والســهم مقـــام الحصـــة الشــائعة یقــوم -٣

لتسلیم والحیازة والقـبض ، وهـي أمـور تلـزم لصـحة التصـرف أو لزومـه المشروع في ا
أو تعــد حكمــا للعقــد وأثــراً مــن آثــاره ، فشــرط محــل البیــع والهبــة والــرهن أن ، وتمامــه 

.  ٢٩٣ص١المصباح المنیر ج، ١٣٤ص١جبة الطلبة  ، طل٢٤١ص١المغرب  ج) ١٦(
.٧٣١-٧٣٠ص١-ج)) ١(الجزء ) ٤(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (زكاة الأسهم في الشركات ) ١٧(
.١٥٢-١٤٥ص١-ج) ١٤٢٤مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة المحرم (وقف الأسهم ) ١٨(



)١٣(

، وتقوم حیازة كل من السهم والصك وقبضهما وتسـلیمهما یكون مقدوراً على تسلیمه 
.ماهمنمقام الحصة المالیة الشائعة التي یمثلها كلا

:أوجه الاختلاف بین الصك والسهم : ثالثاً 
:یختلف الصك عن السهم فیما یلي 

:من حیث المخاطر لكل منهما -١
یحیطهـا الكثیـرهم ورقـة مالیـة الصكوك بشكل عام ورقة مالیة قلیلة المخاطر ، بینما الأسـ

ــــأثر : علــــى ســــبیل المثــــال اومنهــــ، المخــــاطر  كثیــــراأســــعار الأســــهمالشــــائعات حیــــث تت
أو تتأثر بعض الأسـهم بتلـك الشـائعات التـي قـد تهـدف إلـى توجیـه أصـحابها ،بالشائعات

أو الخــوف مــن هبــوط الأســـعار، ، ومــن الأخطــار أیضـــاً إلــى اتجــاه معــین بیعـــاً أو شــراءً 
الأخطـار الناجمـة عـن سـوء الإدارة ، ومنهـاأو الطمع في الـربح الكبیـر ، حدوث الكوارث 

أمـا ، فیـؤثر كـل هـذا بصـورة مباشـرة علـى الأسـهم)١٩(لتضـخم أو أخطائها ، كـذلك خطـر ا
.خطار أو بمعظمها الصكوك فلا تتأثر بهذه الأ

: لكل منهما الشركة المصدرة حیثمن -٢
هیاكلها أداة تمویل خارج المیزانیة ، بینما الأسهم حصـة مشـاعة فـي غلب أالصكوك في 

أمـا مالـك السـهم فهـو ، المصـدرة رأس مال الشـركة ، وعلیـه فحامـل الصـك ممـول للشـركة 
. شریك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة 

:من حیث التوقیت والمدة الزمنیة لكل منهما -٣
. فهي تحدد بمدة زمنیة معینة "إطفاء "مؤقتة ولها تاریخ استحقاق الصكوك 

ى مــدة مشــاركة دائمــة فــي الشــركة تبقــبــل هــي ورقــة مالیــة غیــر مؤقتــة فهــي الأســهمأمــا
ل رأس مــال لأنهــا تمثــ؛حیــاة الشــركة وإن انتقلــت ملكیتهــا مــن شــخص إلــى شــخص آخــر

. غیر قابلة للرد من جانب الشركةالشركة المصدرة ، فهي 

:من حیث الاشتراك في الإدارة -٤

مدونــة محمــد الجنــدي نظــرة فنیــة لتحلیــل (مقــال منشــور بشــبكة الانترنــت وكیفیــة تجنبهــامخــاطر المتــاجرة فــي الأســهم) ١٩(
)الأسواق المالیة 



)١٤(

، طریــق انتخــاب مجلــس لــلإدارة مــن بیــنهم دارة الشــركة عــن إالأســهم یشــتركون فــي مــالكو
ق مباشـــر بـــل یكتفـــون بطریـــإنهم لا یشـــاركون فـــي إدارة المشـــروع الصـــكوك فـــمـــالكوأمـــا 

صــدر بالأحكــام التــي یرتبهــا هــذا التوكیــل ســواء أكــان ویلتــزم الم،بتوكیــل المصــدر وحــده 
ـــك  ـــة بالاســـتثمار أم غیـــر ذل ـــة ، ولأصـــحاب الصـــكوكشـــركة أم وكال تكـــوین مجلـــس مراقب

)٢٠(.یحمي حقوقهم في مواجهة المصدریرعى مصالحهم و 

:التصكیك والتوریق الفرق بین : الثالث صنالغ
:المراد بالتوریق : أولاً 

،أورق الرجـــل ؛ إذا صـــار ذا ورق : ممـــا جـــاء فـــي اللغـــة مـــن قـــولهم كلمـــة التوریـــق اشـــتقت 
.)٢١(وذلك كنایة عن كثرة النقود في یده . الدراهم المضروبة من الفضة : والورق 

ــي الاصــطلاح فــي الفتــرة مــا بــین ثبوتــه فــي الذمــة -ذمــة الغیــرجعــل الــدین المؤجــل فــي: وف
)٢٢(.صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانویة -وحلول أجله

بعــد أن كــان مـــجرد صــاحب ) ورق ( مــن المعلــوم أن الــدائن یصــیر بــالتوریق ذا نقــود ســائلة و 
، ولــذلك ســمي مــن انتقلــت إلیــه ملكیــة ذلــك الصــك دیــن مؤجــل فــي ذمــة الغیــر ، وكــذا ســائر

. وریق بالت
: وجه الشبه بین التصكیك والتوریق : ثانیاً 

، وهــو طلــق علــى التوریــق التصــكیك والتســنید فی" التصــكیك "مصــطلح التوریــق متــرادف مــع  
إلـى وحـدات متسـاویة القیمـة، الموجودات من الأعیان أو المنـافع أو همـا معـاالدیون أو تقسیم 

.وإصدار صكوك بقیمتها
م ٢٠٠٢/هـــ١٤٢٣عــام ختــامي لنــدوة البركــة الثانیــة والعشــرین المنعقــدة ولقــد أوصــى البیــان ال

باختیــار تســمیة التصــكیك بــدیلاً عــن التوریــق الــذي یقصــد بــه فــي التطبیــق تحویــل الــدیون إلــى 
)٢٣(.، وهو ما یأخذ به التطبیق فعلاً في المؤسسات المالیة الإسلامیةسندات

. د صفیة أحمد أبو بكر ١٦الصكوك الإسلامیة ص ، ٣٥، ٣٤صكوك الاستثمار ودورها التنموي ص ) (٢٠
١٨٨-١٨٦ص١-ج)) ١(الجزء ) ١١(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (قاته المعاصرة بیع الدین تطبی) ٢١(

.٤٤١/ ٢: المصباح المنیر ، ٣٧٦ص/١٠لسان العرب ج
١٨٨-١٨٦ص١-ج)) ١(الجزء ) ١١(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (بیع الدین تطبیقاته المعاصرة ) ٢٢(

د عـلاء الــدین ١٠ص دورهــا فـي التنمیــة، حجـم إصــداراتها، تحـدیات الإصــدارهـاتعریفهـا، أنواعهــا، أهمیتالصـكوك) / (٢٣
. زعتري 



)١٥(

: ریق بین التصكیك والتو وجه الاختلاف: ثالثاً 
ــــظ التصــــكیك مــــن حیــــث الأصــــل  ــــظ التوریــــق یتســــاوي مــــع لف ــــین أن لف ولكــــن الاســــتخدام ، تب

ـــة ق بینهمـــا فـــرَّ "التوریـــق "المعاصـــر للفـــظ  أن فـــي ، وهـــذا التفریـــق یتمثـــل مـــن الناحیـــة العملی
.تقبل التداولتحویل الدیون الآجلة إلى أوراق مالیة : یقصد به التوریق 

أي وثـائق متسـاویة : حویـل أو تقسـیم أصـل أو أكثـر إلـي صـكوك ت: أما التصكیك فیقصد بـه
القیمـــة تمثـــل حقـــوق ملكیـــة شـــائعة فـــي أعیـــان أو منـــافع أو خـــدمات ، قابلـــة للتـــداول، ویشـــترك 

)٢٤(.حملتها في الأرباح والخسائر، تصدر وفق شروط محددة، ووفق نشرة إصدار

:أنواع الصكوك : الثاني المطلب
واع عدة بتنوع العقود التـي تنشـأ علـى أساسـها ، وبتنـوع جهـات إصـدارها تتنوع الصكوك إلى أن

: هذا في الفرعین التالیین الحدیث عن وأتناول. 

:باعتبار العقد الذي تنشأ على أساسهأنواع الصكوك: الأولالفرع
إلـــى نـــوعین العقـــد الـــذي تنشـــأ علـــى أساســـه تتنـــوع باعتبـــار لصـــكوك اأن بـــمـــن الممكـــن القـــول 

: من حیث الجملة یین أساس
إمـا أن تكـون لأعیـان أو منـافع أو خـدمات وهـذه الملكیـة ،صـكوك تمثـل ملكیـة:النوع الأول

: ومن أمثلتها 
وهــي تمثــل مشــروعات أو أنشــطة تــدار علــى أســاس المضــاربة ، :صــكوك المضــاربة-١

ة صـكوك مضـارب: من الشركاء أو غیرهم لإدارتها ، ولهـا عـدة أنـواع بتعیین مضارب
. وصكوك مضاربة صناعیة ، وصكوك مضاربة زراعیة ، تجاریة 

وهــي تمثــل أصــولاً مــؤجرة أو موعــوداً باســتئجارها ویســتحق حملــة : صــكوك الإجــارة-٢
.الصكوك الأجرة عن فترة التأجیر 

وهــي كصــكوك الإجــارة إلا أن مــا یملكــه حملــة الصــكوك هنــا هــو :صــكوك المنــافع-٣
. في الذمة منافع أعیان قائمة أو موصوفة 

. د عجیل جاسم النشمي ٣التوریق والتصكیك وتطبیقاتهما ص ) ٢٤(



)١٦(

وهي تمثل خدمات موصوفة في الذمـة أو مـن جهـة معینـة كخدمـة :صكوك الخدمات-٤
بحیــــث تســــتوفي الجهــــة الأجیــــرة أجرتهــــا مــــن حصــــیلة التعلــــیم مــــن إحــــدى الجامعــــات 

. الاكتتاب في الصكوك وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك 
. صكوك تؤول إلى مدیونیة : النوع الثاني 

: ها ومن أمثلت
تكـــون لتمویـــل شـــراء ســـلع ثـــم بیعهـــا هـــي وثـــائق متســـاویة القیمـــة و :صـــكوك المرابحـــة-١

. بالأجل مرابحة 
وتكون لتمویل رأس مال السـلم ، وتصـبح السـلع المسـلم فیهـا مملوكـة :صكوك السلم-٢

. لحملة الصكوك 
هي وثـائق متسـاویة القیمـة تصـدر لاسـتخدام حصـیلة الاكتتـاب و :صكوك الاستصناع -٣

)٢٥(.ملكاً لحملة الصكوك ، ویصبح المصنوع معینة لتمویل تصنیع سلع فیها 

والملاحـظ لمـا سـبق یـدرك أن كــل الصـكوك صـادرة علـى أسـاس عقــد شـرعي سـواء أكـان یمثــل 
أو ،أو ملكیــــة المنفعــــة دون الأصــــل، أو ملكیــــة أصــــل دون منفعــــة ، ملكیــــة أصــــل ومنفعــــة 

لا یوجـد عقـد وود التي یـتم علـى أساسـها التصـكیك عقغیر ذلك من الأو، المشاركة في الربح 
.شرعي إلا ویمكن أن تصدر صكوك على أساسه

وبشـــكل عـــام فقـــد أشـــارت هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالیـــة إلـــى وجـــود أكثـــر مـــن 
)٢٦(.عشر نوعاً من الصكوك الإسلامیة كلها مخرجة على العقود التقلیدیةأربعة

:جهات إصدارهاع الصكوك بتنوع أنوا: الفرع الثاني 
تختلـف فـي طبیعـة كـل إصـدار عـن الإصـدار الآخـر ها و جهـات إصـدار تتنوع الصـكوك بتنـوع 

وإن كان مرجـع الصـكوك كلهـا إلـى العقـود التقلیدیـة المعروفـة، تبعا لاختلاف الجهة المصدرة 

، ٩ص . إصدار وتداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثماریة المشتملة على النقود أو الدیون وضوابطها الشرعیة ) ٢٥(
. بن عبد االله الشبیلي یوسف/ د١٠

، المعـــاییر الشـــرعیة الصـــادرة عـــن هیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات ١١الصـــكوك والتحـــدیات الاســـتثماریة ص ) ٢٦(
.٢٣٩، ٢٣٨المالیة الإسلامیة ص 



)١٧(

المصــدرة ونــرى لمصــدرة أو طبیعــة الجهــة وغالبــا مــا تأخــذ الصــكوك اســم الجهــة ا، كمــا ذكرنــا 
: من هذه الصكوك 

وهـــي الصـــكوك التـــي تصـــدرها الحكومـــات وتســـتخدم حصـــیلتها فـــي : صـــكوك حكومیـــة :أولاً 
صـــكوك الإجـــارة : تـــوفیر الســـلع والخـــدمات العامـــة وفـــي اســـتغلال المـــوارد الطبیعیـــة ، وتشـــمل 

وصــكوك الاستصــناع ، وصــكوك الســلم ، وصــكوك المشــاركة المتناقصــة ، وصــكوك القــرض 
. حسن ال

ویمكن أن تستخدمها الدولة في توفیر السلع والخدمات العامة كما تستخدم كوسیلة من وسـائل 
تعبئــة المــدخرات ، وفــي نفــس الوقــت تشــجیع الاســتثمار فــي بعــض القطاعــات حســبما یحتاجــه 

)  ٢٧(. برنامج التنمیة 

یر المـوارد وهي تصدرها شركات خاصـة ، ویتحـدد غرضـها فـي تـوف: صكوك الشركات: ثانیاً 
المالیــة لتمویــل احتیاجــات رأس المــال الثابــت ورأس المــال العامــل ، وهــي تتنــوع تنوعــاً كبیــراً ، 

: فهناك 
التي من شـأنها أن تفـي بحاجـات المشـروعات لـرأس المـال صكوك المشاركة في الربح -

كمــا) أي تــوفیر النفقــة المتغیــرة (خــلال الفتــرة التــي تمضــي بــین بــدء الإنتــاج وتســویقه 
. یمكن أن تستخدم في توفیر الأصول الثابتة 

. صكوك المضاربة المطلقة والمقیدة -
ومـــن أمثلـــة صـــكوك الشـــركات مـــا یســـمى بصـــكوك الاســـتثمار وصـــكوك التمویـــل ذات -

. العائد المتغیر 
. صكوك البنوك وهي متنوعة تنوعاً كبیراً : ثالثاً 

مویــل عملیاتهــا الاســتثماریة وبــین تلــك وینبغــي التفریــق بــین الصــكوك التــي تصــدرها البنــوك لت
مثـــل صـــكوك الإجـــارة الحكومیـــة ، مـــع ، التـــي تـــدیر البنـــوك عملیـــات إصـــدارها لصـــالح الغیـــر 

)٢٨(.ملاحظة أن البنوك یمكن أن تكتتب بجزء من مواردها في هذه الصكوك 

. ١٥العمل بالصكوك الاستثماریة على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات جدیدة ص ) (٢٧
.١٧، ١٦ك الاستثماریة على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات جدیدة ص العمل بالصكو ) (٢٨



)١٨(

العلاقة بینهمبیان في عقود الصكوك و أطراف التعامل:المطلب الثالث
ودور كـل واحـد فـي الصـكوك یة بمكـان بیـان أطـراف التعامـل فـي إصـدار الصـكوك من الأهم

الأساس الـذي یقـوم یوجد المسئولیة أوالعلاقة بینهم التي على أساسها تنشأ حتى نحدد طبیعة 
: وأتناول هذا في الفرعین التالیین علیه الضمان ،

:أطراف التعامل في الصكوك: الفرع الأول 
: نوعین أساسیین هما كما یلي إلىالتي تتعامل في الصكوك الأطرافتتنوع 
: ومنهم أطراف رئیسیة : أولاً 

) الجهة المستفیدة أي (مصدر الصك : الطرف الأول 
فـرداً ، ومصـدر الصـك قـد یكـون شـركة أووهو من یسـتخدم حصـیلة الاكتتـاب بصـیغة شـرعیة 

.أو حكومة أو مؤسسة مالیة 
)الشركة ذات الغرض الخاص (:الإصداروكیل: الطرف الثاني 

اركة ویطلـق وفقًا لفقه المشـالمضارب ،أو وهي شركة ذات شخصیة معنویة تمثل رب العمل 
Special"هــذه الشــركة بالشــركة ذات الغــرض الخــاص تعــرفو الشــریك بالعمــل ،: علیهــا

Purpose Vehicle " ًبویرمــز لهــا دائمــا( SPV)تنظــیم نــوب عــن المصــدر فــي وهــي ت
وتتــولى جمــع الأمــوال مقابــل بیــع الصــكوك ، وتتــولى عملیــة إدارة الصــكوك ، عملیــة الإصــدار 

بــــــالخبراء الشــــــركة هــــــذه وقــــــد تســــــتعین ر أو عمولــــــة تحــــــددها نشــــــرة الإصــــــدار ،مقابــــــل أجــــــ
والاستشــاریین مــن التخصصــات المختلفــة فــي مجــال إصــدار الصــكوك وتســویقها والتــأمین ضــد 

. مخاطرها 

فـي قد نصلقانون المصري الخاص بالصكوك طبیعة عمل هذه الشركة ودورها فاضح وقد و 
یكــون إصــدار الصــكوك فــي جمیــع الأحــوال عــن طریــق شــركة ذات "علــى أن )٥(المــادة 

غرض خاص لكل إصدار یكون لها الشخصیة الاعتباریة والذمة المالیة المسـتقلة ، وتكـون 
مینـا لمـلاك الصـكوك فـي الاحتفـاظ بملكیـة مهمتها تلقي حصیلة الاكتتـاب فـي الصـكوك ، وأ

الموجــودات ، ووكــیلاً عــنهم فــي اســتثمارها واســتخدامها فیمــا صــدرت الصــكوك مــن أجلــه ، 
وتوزیع عوائدها وقیمة استردادها ، وتدخل الشركة في جمیـع العقـود مـع الجهـة المسـتفیدة 

)٢٩(.وغیرها من المشاركین في الإصدار نیابة عن مالكي الصكوك

.٢٠١٣مایو ٧مكرر ب الصادر بتاریخ ١٨العدد . الجریدة الرسمیة ) ٢٩(



)١٩(

ـــثالطـــرف ـــدفعون الأمـــوال لشـــراء وهـــم : حملـــة الصـــكوك : الثال ـــذین ی عمـــوم المســـتثمرین ال
الأعیــــان، أو المنــــافع، أو منــــافع الأعیــــان الموصــــوفة فــــي ونیتملكــــنالــــذیمهــــأو .الصــــكوك

الذمة، أو الخـدمات، أو سـلعة السـلم، أو المصـنوع، أو سـلعة المرابحـة، أو المشـروع ذاتـه ، أو 
ك المزارعــة ، أو حصـة مــن الثمــرة فــي صــكوك المســاقاة ، أو حصـة مــن المحصــول فــي صــكو 

وحملـــة الصـــكوك هـــم المعنیـــون فـــي هـــذا البحـــث . حصـــة فـــي الأرض فـــي صـــكوك المغارســـة
.بحفظ حقهم والحرص على عدم الإضرار بهم 

: الأطراف المساعدة في عملیة التصكیك : ثانیاً 

:مین الاستثمارأ-١

لتي تتولى حمایة مصالح حملة الصكوك والإشراف علـى مـدیر هو المؤسسة المالیة الوسیطة ا
الوكالــة بــأجر تحــدده نشــرة الإصــدار، وتحــتفظ بالوثــائق والضــمانات، وذلــك علــى أســاس عقــد 

یتســـلم و توزیـــع العوائـــد وأداء القیمـــة الاســـتردادیة عنـــد حلـــول أجـــل الصـــك ویتـــولى،الإصـــدار
لا بعـــد التأكـــد مـــن إهـــا فـــلا یـــدفع منهـــا شـــیئا الأمـــوال المتلقـــاة للاســـتثمار ، ویكـــون مؤتمنـــا علی

مـن وجـود تأكـدینـه إفمـثلا إن كـان فـي صـكوك مضـاربة فاستیفاء المتطلبـات المحـددة للـدفع ، 
كمــا یتســلم ،بضــاعة فعــلا ، ومشــروعیتها ، وكونهــا تنطبــق علیهــا شــروط الاســتثمار المحــددة 

حوهـا لحفظهـا مـن الضـیاع ، أو أمین الاستثمار مستندات ما یتم شراؤه ، كشـهادات الأسـهم ون
، وكــذلك یتســلم الأمــوال التــي یــتم الحصــول أربــاب المــاللمنــع اســتخدامها فــي غیــر مصــلحة 

ــــــاح الاســــــتثمار  ــــــع الموجــــــودات أو مــــــن أرب ــــــاره الشــــــركة ذات الغــــــرض ، و علیهــــــا مــــــن بی تخت
)٣٠(.الخاص

ة فـي اللـوائح ، ولا یتدخل أمین الاستثمار في عمل المضارب ما دام متفقا مع الشروط المحـدد
ـــة حقـــوق أصـــحاب الوحـــدات الاســـتثماریة فـــي الصـــنادیق أو -وهـــو  بـــالرغم مـــن قیامـــه بحمای

بــل إن وجــوده تنفیــذ لمــا ، لــیس وكــیلا مــن المشــاركین ، بخــلاف لجنــة المشــاركین -الصــكوك 

المضـاربة المشـتركة ، ٥حسـین شـحاته ص / ، الصكوك الإسلامیة بین الفقـه والتطبیـق د١٤القانون المصري المادة ) ٣٠(
، التصكیك والتوریق وتطبیقاتهما ٧٢ص١-ج)) ٣(الجزء ) ١٣(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (المالیة في المؤسسات

. عجیل النشمي بحث بالدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي / د٥ص 



)٢٠(

تجــاه المشــاركین، مــن حیــث الفصــل بــین الجهــة القائمــة بــالإدارة ، ) صــدارمــدیر الإ(التــزم بــه  
هــة المنــوط بهــا إحــراز المــال والتأكــد مــن ســلامة اســتخدامه ، كمــا یقــع الفصــل عــادة بــین والج

.المحاسب وأمین الصندوق

أو وهو من یقـوم بأعمـال الاسـتثمار أو جـزء منهـا بتعیـین مـن المصـدر :مدیر الاستثمار-٢
أو علــى أســاس عقــد الشــركة أو المضــاربة،مــدیر الإصــدار وفقــا لمــا تحــدده نشــرة الإصــدار 

اكـب كـل جهـد ممكـن وأن یو مـوالالأویجب علي مدیر الاستثمار أن یبـذل فـي إدارة،الوكالة 
ن أوسـائل اسـتثمار وأسـالیب إدارتهـا و أحدث ما وصلت إلیه أسواق المال العالمیـة مـن أدوات و 

.ویحتاط لأخطار السوقإجراء أوفي كل تصرف المستثمرین یعمل علي حمایة مصالح 

وهــي الجهــات التــي تقــدم استشــارات قانونیــة واقتصــادیة عــن :ســات الجــدوى مكاتــب درا-٣
مدى نجاح مشروع ما ونسبة النجاح المتوقعة وأهم المخاطر التي یجب تجنبهـا والمـدة الزمنیـة 

. التي من شأنه أن ینجح فیها وكافة الدراسات المتعلقة بالأسواق وغیر ذلك 

ه الوكــالات بـدور أساســي فــي تصــنیف الإصــدارات ذتقــوم هــ:وكــالات التصــنیف العالمیــة-٤
، المالیــة التــي تطــرح فــي أســواق رأس المــال وتحدیــد الســعر العــادل لــلأوراق المالیــة المصــدرة 

)٣١(.ویكون لهذا التصنیف أثر في قبول أو رفض التعامل مع هذه الإصدارات 

: أطراف الصكوك العلاقة المنشئة للضمان بین : الثاني الفرع 

نــا أن الأطــراف التــي تشــترك فــي عملیــة التصــكیك أطــراف متعــددة لكــل منهــا وظیفــة ودور رأی
یرتــب علیهــا مســئولیة معینــة ولا بــد مــن بیــان هــذه العلاقــة حتــى یتبــین لنــا الأســاس الــذي یقــوم 

.علیه الضمان 

الشـركة ذات الغـرض (كیـل الإصـداربو ) أي الجهـة المسـتفیدة (مصدر الصك علاقة : أولاً 
. وأمین الاستثمار ومدیر الاستثمار ) ص  الخا

ــذا  فینبغــي أن یكــون مســئولاً المصــدر هــو الــذي یقــوم  بتعیــین هــذه الجهــات والتعاقــد معهــا ول
معها مسئولیة تضامنیة ، فكما یسأل المدیر على أنه مباشر یسـأل المصـدر علـى أنـه متسـبب 

) لتوریــــقا(الصــــكوك الإســــلامیة : صــــفحة  الجمعیــــة المصــــریة للتمویــــل الإســــلامي علــــى شــــبكة الفیســــبوك  ، وینظــــر )٣١(
. منشور بالدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي . أختر زیتي عبد العزیز / وتطبیقاتها المعاصرة وتداولها د



)٢١(

ن هــذا المــدیر ؛ لأقــوم بـه یعــن كـل تصــرف وهـو متبــوع والمتبـوع مســئول عــن أعمـال تابعــه ، و 
ولـــذا فجهـــة الإصـــدار ینبغـــي أن تكـــون ؛أو الوكیـــل أو غیرهمـــا یعمـــل لصـــالح جهـــة الإصـــدار

عـن عمـلا بمـا روي دارة أو التوظیـف لعملیـة الصـكوك ؛ء الإو مسئولة عن كل ضـرر سـببه سـ
مـن ضـار ضـاره لا ضـرر ولا ضـرار قـال أبي سعید الخدري رضي االله عنـه أن رسـول االله 

)٣٢(.ومن شاق شاق االله علیهاالله

فعلیه أن یتحمل تبعة هذا النشاط ، وما قد واستفاد منه المتبوع قد انتفع بنشاط تابعه كذلك ف
)٣٣(.یجر إلیه من ضرر ، والغنم بالغرم

ومبدأ مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعه مبدأ عرفتـه الشـریعة الإسـلامیة وقـرره الفقـه الإسـلامي 
االله عنهمـا كانـا یعوضـان مـن رضـيروي أن الخلیفتـین أبـا بكـر وعُمـر مـا لـك والدلیل على ذ، 

فقـد دفـع أبـو بكـر الصـدیق دیّـة ، بیت مـال المسـلمین الأضـرار الناجمـة عـن أعمـال المـوظفین 
)٣٤(.من بیت المال عندما قتله خالد بن الولید بطریق الخطأمالك بن نویره 

.ي المأمور من أبیه والخادم المأمور من سیده كذلك ما قاله الفقهاء من ضمان ولي الصب
وهــــذه ، الشــــریعة الإســــلامیة اســــتثناءاً مــــن مبـــدأ التبعیّــــة الفردیــــة الــــذي أخـــذت بــــه ویعـــد هــــذا 

المسئولیة لا تقدح في مسئولیة الإنسان عـن فعـل نفسـه بـل هـو مسـئول وللمتبـوع الحـق فـي أن 
. ضرار یرجع على التابع بما ضمنه عنه أو ما تسبب فیه من أ

:دور مراكز دراسات الجدوى ومكاتب التصنیف العالمیة والأساس لضمانها : ثانیاً 

إن –هـــي التـــي تعطـــي التصـــور عـــن المشـــروع وتغـــري بالإقـــدام علیـــه مكاتـــب دراســـة الجـــدوى 
ووفقـــاً وتكمـــن مســـئولیتها فـــي ضـــرورة إعـــداد الدراســـة بأمانـــة ، -كانـــت نتـــائج الدارســـة إیجابیـــة 

وترتـب علـى التعامـل ضـرر فـإن خالفـت ذلـك راسـات الجـدوى ودراسـة السـوق ،لقواعـد إعـداد د

المســـتدرك علـــى . هـــذا حــدیث صـــحیح الإســـناد علــى شـــرط مســـلم ولــم یخرجـــاه: أخرجــه الحـــاكم فـــي المســتدرك وقـــال ) ٣٢(
: ، وقال أیضاً تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي:  برى وقال ، وذكره البیهقي في السنن الك٦٦ص/٢الصحیحین ج

. ٦٩ص/٦سنن البیهقي الكبرى ج.مرسلا ...ورواه مالك بن أنس عن عمرو بن یحیى عن أبیه 
٢٢٩-٢٢٠ص١-ج) هـ١٤١٣مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة المحرم (الضمان و المسؤولیة المدنیة ) ٣٣(
.
، ٥٤ص/٥الغابة جدأس) ٣٤(



)٢٢(

للكتمـــان الــــذي قامـــت بــــه أو التقصـــیر فــــي أداء و، أمـــا فهــــي مســـئولة لعــــدم البیـــان والنصــــح 
. الواجب المنوط بها الذي أنشأه العقد المبرم بینها وبین جهة الإصدار 

اء الواجـــب المنـــوط بهـــا ، فســـبب وهـــي ضـــامنة لأنهـــا ســـاهمت فـــي التغریـــر أو قصـــرت فـــي أد
ضــمانها یقــوم إمــا علــى التغریــر أو التقصــیر أو التجهیــل كمــا ذكــر بعــض الفقهــاء أن التجهیــل  

. من أسباب الضمان 
والمستشـــار علیـــه أن یبـــذل النصـــح تثمار ، مـــن قبیـــل المستشـــار للاســـوهـــذه الجهـــات أصـــبحت 

، والمخـاطر المتوقعـة مـن عملـه هـذا الكامل لمن استشاره ولا یجوز لـه أن یكـتم عنـه الأضـرار 
فـــإن كـــتم عنـــه فهـــو غـــاش لـــه وخـــائن للأمانـــة ، وقـــد صـــرح النبـــي  فـــي حدیثـــه بـــأن المستشـــار 

.مؤتمن 
هـل لـك : لأبـي الهیـثم قال أن النبي بسنده عن أبي هریرة روى الحاكم في المستدرك 

برأســین لــیس معهمــا ثالــث فــأتي رســول االله ، فــإذا أتــاني ســبي فأتنــا :قــال، قــال لا ؟خــادم
اختـر :فقـال یـا رسـول االله، اختـر منهمـا : فقـال لـه ، فأتاه أبو الهیثم فقال یا رسول االله خادم 

خــــذ هـــذا فــــإني رأیتـــه یصــــلي واســـتوص بــــه ، المستشــــار مـــؤتمن : فقــــال رســـول االله ، لـــي 
)٣٥(.معروفا

)٣٦(.مُؤْتَمَنٌ شَارُ الْمُسْتَ : قال رسول اللَّهِ :قالعن أبي هُرَیْرَةَ و 

. ناقص الإیمانبأن الغاش الذي لا یخلص النصیحة ولا یبین حقیقة الشيء وصرح 
ــرَةَ  ــنْ غَشَّــنَا :قــالأَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ .عــن أبــي هُرَیْ ــا وَمَ ــیْسَ مِنَّ ــلاَحَ فَلَ ــا السِّ ــلَ عَلَیْنَ مــن حَمَ

)٣٧(.فَلَیْسَ مِنَّا

، یجــب علیــه النصــح والتبیــین مــن أن یغــش مــن یتعامــل معــه وهــذا ترهیــب وتخویــف لكــل مــن 
فــي بعــدم إبــداء المخــاطر أو عــدم بــذل الجهــد فــي توقعهــا یعتبــر داخــلاً هــذه المؤسســاتوقیــام 

. باب الغش أو خیانة الأمانة 

وأخرجــه الترمــذي . هــذا حــدیث صــحیح الإسـناد علــى شــرط الشــیخین ولـم یخرجــاه: أخرجـه الحــاكم فــي المســتدرك وقـال ) (٣٥
.٥٨٤ص/٤سنن الترمذي ج، ١٤٥ص/٤المستدرك على الصحیحین ج. حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ : وقال 

وقــال صــاحب ١١٢ص/١٠ســنن البیهقــي الكبــرى ج، ١٢٣٣ص/٢ســنن ابــن ماجــه ج، ٣٣٣ص/٤ســنن أبــي داود ج) (٣٦
.١٢٠ص/٤مصباح الزجاجة ج. هذا إسناد صحیح رجاله ثقات: مصباح الزجاجة 

M .٩٩ص/١صحیح مسلم ج) (٣٧



)٢٣(

لأنـه بمقتضـى والمسئولیة هنا نشأت نتیجة للعقد القائم بین جهة الإصدار وهذه المؤسسات 
بیـــان والنصـــح والإرشـــاد ،فهـــي مســـئولیة عقدیـــة ، كمـــا أن المســـئولیة التقصـــیریة العقـــد علـــیهم ال

متــوافرة هنــا عنــدما لــم تقــم هــذه المكاتــب بــدورها كمــا ینبغــي وقــد بینــا أن المستشــار مــؤتمن وأن 
. المسلم علیه أن یبذل النصح للمسلمین فإن لم یقم بذلك فقد قصر 

یضــا علــى وكــالات التصــنیف العالمیــة لأنهــا ومــا ینطبــق علــى مكاتــب دراســة الجــدوى ینطبــق أ
تســاهم بقــدر كبیــر فــي مــنح الثقــة الكاملــة للمتعــاملین مــع المؤسســات التــي تصــدر الصــكوك ،  
فمــن الممكــن أن نعتبــر أن شــهادتها التــي منحتهــا  لجهــة إصــدار الصــكوك هــي التــي ســاعدت 

. ئولیة الغیر على الاشتراك في هذه الشركة ،  وبالتالي فهي شریكة في المس

علـى مـا قالـه أیضاً ویمكن تخریج ضمان مكاتب دراسات الجدوى ووكالات التصنیف العالمیة 
رجـل قـال لغیـره وذكـروا صـورتها فـي "  ضـمان خطـر الطریـق " كثیر من الأحناف فـي مسـألة 

اســـلك هـــذا الطریـــق فـــإن أخـــذ مالـــك فأنـــا ضـــامن فســـلكه فأخـــذ مالـــه كـــان الضـــمان صـــحیحا ،
فصـار الأصـل أن المغـرور :"ان على أنه تغریر ، جاء في مجمـع الضـمانات وبنوا هذا الضم

ــار صــفة  ــي ضــمن المعاوضــة ، أو ضــمن الغ ــو حصــل الغــرور ف ــار ل ــى الغ إنمــا یرجــع عل
)٣٨(."السلامة

وفـــي جـــامع الفصـــولین الأصـــل أن : "ویوضـــح ابـــن عابـــدین الأســـاس لهـــذا الضـــمان فیقـــول 
أو ضــمن الغــار ، الغــرور فــي ضــمن المعاوضــة المغــرور إنمــا یرجــع علــى الغــار لــو حصــل 

اجعلــه فــي الــدلو فجعلــه فیــه ، : صــفة الســلامة للمغــرور فیصــار كقــول الطحــان لــرب البــر 
فذهب من النقب إلى الماء ، وكان الطحان عالما به یضمن ؛ إذ غره في ضمن العقـد وهـو 

. "ا هـ .یقتضي السلامة 
لا بــد فــي مســألة التغریــر مــن أن : قلــت :" ل فیقــو ویضــع ابــن عابــدین بعــض الشــروط لتطبیقــه

یكون الغار عالما بالخطر كمـا یـدل علیـه مسـألة الطحـان المـذكورة ، وأن یكـون المغـرور غیـر 
)٣٩(."عالم إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو یكون هو المضیع لماله باختیاره

. ٢٧٧ص٣جالفتاوى الهندیة ، ١٥٦ص١مجمع الضمانات  ج) ٣٨(
. ١٧١-١٦٩ص٤جحاشیة ابن عابدین ) ٣٩(



)٢٤(

كــالات التصــنیف العالمیــة نجــد أن وبإســقاط هــذا الكــلام علــى واقــع مراكــز دراســات الجــدوى وو 
فهــم  قــالوا للشــركة المصــدرة إن هــذا ،الصــورة متشــابهة  تمامــا فینبغــي أن ینطبــق نفــس الحكــم

الطریق آمن في الاستثمار فاسلكوه فإذا تبین العكس بدون سبب لا ید لهـم فیـه تبـین تقصـیرهم 
. أو تغریرهم 

ستثمار ویعود بأرباح كذا وكذا ، وصـدور وكذلك قالوا لحملة الصكوك أن هذا الطریق آمن للا
وإن "ذكرهـــــــــــــا الأحنـــــــــــــافشهادة التصنیف العالمیة هو بمثابة قول القائل في المسألة التي 

لأن هـذا هـو القصـد مـن الاطـلاع علـى شـهادة التصـنیف العالمیـة  " أصابك ضرر فأنا ضـامن
 .

. دة على غیر الحقیقة وتبین هنا أن التغریر یكون حاصلاً في حال صدور هذه الشها

وبین حملة الصكوك العلاقة بین المصدر: ثاً ثال

فهـذه وحاملي الصكوك الجهات التي تصدر الصكوك الإسلامیةأما عن طبیعة العلاقة بین 
ر منظمـاً فـإن صـدِ لا تخلو من أن تكون جهـة منظمـة أو جهـة مشـاركة ، فـإن كـان المُ الجهات 

لة یستحق مقابلها أجراً أو عمولة ، ویشترط فیهـا مـا یشـترط فـي أعماله تعد حینئذ وساطة ووكا
.الوسیط والوكیل من شروط وأحكام 

وأمــا إذا كــان المصــدر مشــاركاً فــإن الشــروط الواجــب توافرهــا فیــه یتوقــف تحدیــدها علــى تحدیــد 
أو تكـــون مشـــاركة فـــي ،نوعیـــة المشـــاركة بـــین أن تكـــون مشـــاركة فـــي رأس المـــال دون العمـــل 

رأس المـال وجـب فیـه مـا یجـب فـي ، فإذا كانت مشـاركته قاصـرة علـىمال والعمل معاً رأس ال
المشـــاركین فــــي رؤوس أمـــوال الشــــركات ، وأمـــا إذا كانــــت مشـــاركته مشــــاركة فـــي رأس المــــال 

)٤٠(.والعمل فإن ذات الشروط الواجب توافرها في أرباب المال والأعمال یجب توافرها فیه 

، أساسـه د على أساس العقد الشـرعي الـذي تصـدر الصـكوك علـى تتحدفالخلاصة أن العلاقة 
.فقد یكون مدیر الصكوك شریكا وقد یكون مضاربا وقد یكون وكیلا بالاستثمار 

.قطب مصطفى سانو ٢٦،  ٢٥لشروط الواجب توافرها في مصدریها ص إصدار الصكوك وا) (٤٠



)٢٥(

مشتر لعین مؤجرة بالبـائع ، أو مسـتأجر لهـذه العـین بمؤجرهـا ، علاقة قد تكون ولهذا فالعلاقة 
أو علاقة المشتري لسلعة سـلم بالبـائع ، أو أو بائع لبضاعة مرابحة أو استصناعاً بالمشتري ، 

)٤١(.علاقة رب المال بالمضارب ، أو موكل بوكیل استثمار أو شریك بشریكه 

أما علاقة حملة الصـكوك فیمـا بیـنهم  فهـي علاقـة : علاقة حملة الصكوك فیما بینهم: رابعاً 
ع الــذي قســم إلــى مــنهم یملــك جــزءاً مــن هــذا المشــرو لأن كــل واحــد؛ الشــركاء فــي ملــك واحــد 

.صكوك معینة 

:دراسة الجدوى وحكم الإلزام بتقدیمها : المطلب الرابع
: فرعانوفیه 

:مفهوم دراسة الجدوى : الأول الفرع
التــي تمكــن مــن ) القانونیــة والمالیــة والتســویقیة والاقتصــادیة (هــي عبــارة عــن كافــة الدراســات 

الاستثماري في اتخـاذ قـراره بمـا تساعد متخذ القرارتوفیر قدر من البیانات أو المعلومات التي
.یحقق أهدافه

أو هي عبارة عن كل الدراسات التي تتعلق بالفرصة الاستثماریة في مراحلها المختلفـة منـذ أن 
.كانت فكرة حتى الوصول إلى القرار النهائي بقبول الفكرة 

ول أو رفــــض المشــــروع الوصــــول إلــــى قــــرار مــــدروس بقبــــهــــو :الهــــدف مــــن دراســــة الجــــدوى و 
)٤٢(.الاستثماري

تختلــــفالتــــيالعملیــــةوالخبــــراتالنظریــــةالمعــــارفمــــنمجموعــــةتتطلــــب ودراســــة الجــــدوى 
حــائزاً یكــونأنالجــدوىبدراســةیقــومشــخصكــلفــيیشــترطولــذلك،المشــروعاتبــاختلاف
وع ولا حتـــى یســـتطیع التصـــور الكامـــل للموضـــالنظریـــة والعملیـــة والقـــدراتوالخبـــراتللمعـــارف

لاسیما فـي المشـاریع الجدوىلدراسةفریقوجودمن كذلك لا بد،یغیب عنه شيء من دقائقه 
العقـــول الإحاطـــة بجمیـــع جوانـــب الموضـــوع ، ویقولـــوندلشـــخص واحـــیمكـــنالكبـــرى لأنـــه لا 

. بعضها بعضاً كالمصابیح إذا اجتمعت أنار

حســین حامــد / الصــكوك الشــرعیة د، ١١العمــل بالصــكوك الاســتثماریة الإســلامیة والحاجــة إلــى تشــریعات جدیــدة ص )(٤١
.٦حسان ص 

خلیل محمد خلیل عطیة/ د٥دراسات الجدوى الاقتصادیة ص ) (٤٢



)٢٦(

عـرف علـى تقـدیم دراسـات جـدوى تبـین ونظراً للتطـور الهائـل فـي الأسـواق والأمـوال فقـد جـرى ال
.والمخاطر التي یجب تجنبها الهدف من المشروع والأرباح المتوقعة 

كم إلزام جهات إصدار الصكوك بتقدیم دراسات الجدوىح: الثاني الفرع
تقدیم دراسات الجدوى قـد یكـون التزامـا مهنیـا وقـد یكـون شـرطا عقـدیا وفـي جمیـع الأحـوال أرى 

.افى مع الشریعة الإسلامیة ، بل قد یوجد ما یوجبه أمر لا یتنأنه 
تقــدیم دراســات الجــدوى ویجــب أن تقــوم بلا مــانع شــرعا مــن الاشــتراط علــى جهــات الإصــدارفــ

: والأدلة على ذلك ما یلي ، بخطواتها الالتزامعلیها إن أرادت الاستثمار 
شــــریعة الكلیـــــة بــــل مقصــــد مـــــن مقاصــــد الةن حفــــظ المــــال مصـــــلحة شــــرعیأ: الأوللالــــدلی

فـي المؤسسـات المالیـة ألا تـدخلومن صـور الحفـظ للمـال ، لضروریة التي جاءت بحفظها او 
، وأن مخاطرهـا أقـل أو فـي الغالـب عقد استثمار أو تمویل إلا بعد التأكد مـن سـلامة المعاملـة 

حـــرم بعـــض قـــد ، والشـــرع مـــال علـــى وجـــه مـــذمومبالمـــع عوائـــدها وإلا كانـــت مخـــاطرةمتوازنـــة 
بیـع الحصـاة كالغـرر البیـوع التـي تشـتمل علـى بیوع لما فیها من مخاطرة غیـر محمـودة فحـرم ال

.وبیع الملامسة وبیع المنابذة وبیع حبل الحبلة 
نَادِ عن الأَْعْرَجِ عن أبي هُرَیْرَةَ قال نهى رسول اللَّهِ روى مسلم بسنده عن أبي  عن بَیْعِ الزِّ

)٤٣(.رِ بَیْعِ الْغَرَ الْحَصَاةِ وَعَنْ 

)٤٤(.أَنَّهُ نهى عن بَیْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ عن نَافِعٍ عن عبد اللَّهِ عن رسول اللَّهِ و 

نَــادِ عــن الأَْعْــرَجِ عــن أبــي هُرَیْــرَةَ رضــي االله عنــه أَنَّ رَسُــولَ بســنده وروى البخــاري  عَــنْ أبــي الزِّ
) ٤٥(.نهى عن الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ اللَّهِ 

وسبب النهي عن هذه البیوع هو عدم العلم بنتائج البیع والمعاملة في كل هـذه البیـوع ولصـیانة 
. المال من المخاطرة به حتى لا یعرض الإنسان ماله إلى الهلاك والتلف 

الوكیــــلو وجهـــات إصـــدارها هــــي بمثابـــة الأمـــین أن شــــركات إدارة الصـــكوك: الـــدلیل الثـــاني 
دراســة جــدوى إعــداد هم ، وهــذا یقتضــيتعمــل لصــالحفیجــب أنا أو الممــولین لهــللمســتثمرین

.١١٥٣ص/٣صحیح مسلم ج) ٤٣(
.١١٥٣ص/٣صحیح مسلم ج)٤٤(
.٧٥٤ص/٢صحیح البخاري ج) ٤٥(



)٢٧(

ئــده یسـتثمر فیــه التمویـل وجــدوى الاسـتثمار فیــه ومخـاطره وعواتحـدد المشــروع أو النشـاط الــذي 
. النشاط الذي تقل مخاطره وترتفع عوائده اریختیتم االمتوقعة ، حتى 

وأن أي تقصــیر فــي ذلــك ، صــدق والة انــأرشــد إلیــه الإســلام مــن ضــرورة التحلــي بالأموهــذا مــا
. یعتبر خیانة للأمانة التي أؤتمن العامل علیها 

)٤٦(" أَهْلِهَاإِلَىالأَْمَانَاتِ تُؤَدُّواأَنْ یَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ " قال تعالى 

)٤٧(ولا تخن من خانكائتمنكإلى من أد الأمانة : قال رسول االله :قالعن أنسو 

لأنـه أمـره : "الصنائع في بیان ما یفعله المضارب في المضاربة المطلقة قال صاحب بدائع
وكــذا المقصــود مــن عقــد المضــاربة هــو ،وهــو الشــراء والبیــع ،بعمــل هــو ســبب حصــول الــربح 

وهـــو أن ،إلا أن شـــراءه یقـــع علـــى المعـــروف ، والـــربح لا یحصـــل إلا بالشـــراء والبیـــع ،الـــربح 
لأنـه وكیـل وشـراء ،أقل مـن ذلـك ممـا یتغـابن النـاس فـي مثلـه أو ب،یكون بمثل قیمة المشترى 

فـإن اشـترى بمـا لا یتغـابن النـاس فـي مثلـه كـان مشـتریا لنفسـه لا ،الوكیل یقع علـى المعـروف 
)٤٨(."بمنزلة الوكیل بالشراء،على المضاربة 

لمالیـةأن مسـألة دراسـة الجـدوى أصـبحت هـي السـمة الغالبـة لكـل المعـاملات ا: ثالثالدلیل ال
أو یـدیر مؤسسـة عرفـا تجاریـا یلجـأ إلیـه كـل مـن یقـیم مشـروعاً وأصـبحت، في وقتنا المعاصر 

ما تعارف علیه الناس أقره الشرع ما دام لم یصطدم بنص شرعي أو مبـدأ إسـلامي ، و مالیة ، 
)٤٩(.ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن"كما قال سیدنا عبد االله بن مسعود 

.٥٨سورة النساء من الآیة (٤٦)
٥٦٤ص/٣جوالترمــذي ٢٩٠ص/٣جورواه أبــو داوود عــن أبــي هریــرة ٥٣ص/٢جأخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك (٤٧)

.وقال حسن غریب 
.٦/٨٧بدائع الصنائع ) (٤٨
دیث صــحیح الإســناد ولــم یخرجــاه ولــه شــاهد أصــح منــه إلا أن فیــه هــذا حــ: قــال عنــه الحــاكم حــدیث ابــن مســعود )(٤٩

لم أجده مرفوعا وأخرجه : ولكني لم أجد أحدا من المحدثین وافق الحاكم على ذلك ، فقد قال ابن حجر في الدرایة .  إرسالا
فـي ترجمـة ابـن مسـعود وكـذلك أخرجـه البـزار والطیالسـي والطبرانـي وأبـو نعـیم، أحمـد موقوفـا علـى ابـن مسـعود بإسـناد حسـن 

هـذا مـأثور : ، وقـال ابـن كثیـر فـي تحفـة الطالـب والبیهقي في كتاب الاعتقاد وأخرجه أیضا من وجه آخـر عـن ابـن مسـعود 
غریـب مرفوعـا ولـم أجـده إلا موقوفـا علـى ابـن مسـعود ، وقـال صـاحب : ، وقـال الزیلعـي عن عبد االله بن مسعود بسند جیـد 

عمـدة ، ٨٣ص/٣المسـتدرك علـى الصـحیحین ج. مسـعود ، وقـال السـخاوي هـو موقـوف حسـن من كلام بن: الجد الحثیث 
نصـــب الرایـــة ، ١٨٧ص/٢الدرایـــة فـــي تخـــریج أحادیـــث الهدایـــة ج، ٤٣٣ص/٣مرقـــاة المفـــاتیح ج، ٢٦٦ص/٢٣القـــاري ج

. ٢٤٥ص/٢كشف الخفاء ج،  ٤٥٥ص/١تحفة الطالب ج، ٥٨١ص/١المقاصد الحسنة ج، ١٣٣ص/٤ج



)٢٨(

قاعــــدة الثابــــت بــــالعرف كالثابــــت " : لفقهیــــة التــــي تــــنص علــــى ذلــــك كثیــــرة ، منهــــا والقواعــــد ا
ـــالنص عرفـــا كالمشـــروط شـــرطاً ، المعـــروف :" وقاعـــدة )٥١("العـــادة محكمـــة" : وقاعـــدة ، )٥٠("ب
)٥٢(."المعروف بین التجار كالمشروط بینهم " :وقاعدة

والأدلة الدالة على اعتبار العرف والعمل به كثیرة ومتنوعة 
:من قالوا بحجیته اشترطوا له شروطا منها لكن و 

مســـتمرا بحیـــث لا یتخلـــف فـــي جمیـــع ، أي أن یكـــون العـــرف مطــردا أو غالبـــا: الشـــرط الأول
.كثیرا ، ولا یتخلف إلا قلیلا ه كون العمل بأو یالحوادث 

وهو محل خلاف : أن یكون العرف عاما : الشرط الثاني 
.رف مخالفا للنص الشرعي ألا یكون الع: الشرط الثالث 
.ألا یعارض العرف تصریح بخلافه : الشرط الرابع

)٥٣(.عند إنشاء التصرفأن یكون العرف قائماً : الشرط الخامس 

لشــروط متــوافرة فــي وبــالنظر فــي الشــروط الســابقة وتطبیقهــا علــى محــل الدراســة نجــد أن هــذه ا
إن لم یكن عاماً لأنه ما مـن -غالبا–ا أصبحت عرفدراسات الجدوى ، وبیان ذلك أن مسألتنا 

مؤسسة مالیة إلا وتحاول إظهار دراسـات الجـدوى الخاصـة بهـا حتـى تسـتمیل إلیهـا مـن یرغـب 
عـام أو الغالـب للمؤسسـات في التعامل معها ، فأصبحت دراسة الجدوى هنا من قبیل العـرف ال

. نه مؤسسة من المؤسسات المالیة ، كما أنها من قبیل الأمر المطرد الذي لا تكاد تخلو م
أمـــا مـــن حیـــث عـــدم مخالفـــة العـــرف للـــنص الشـــرعي فهـــو متـــوافر هنـــا لأنـــا قـــد بینـــا أن دراســـة 

بـــل هـــي ممـــا أرشـــدت إلیـــه القواعـــد ، الجـــدوى لا تتعـــارض مـــع مـــا أفادتـــه النصـــوص الشـــرعیة 
ذلـك كمـا سـبق بیـان ، العامة للشریعة التي حثت على حفظ المال والاهتمام به وعدم تضـییعه 

 .

الشـــركة الشـــرقیة : ط . ١/١٦٩محمـــد عمـــیم الإحســـان ، شـــرح الســـیر الكبیـــر للإمـــام السرخســـي ١/٧٤عـــد الفقـــه قوا) ٥٠(
. للإعلانات 

. ٨٩، ٧الأشباه والنظائر للسیوطي ص ) ٥١(
. ٥١/ ١درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ٥٢(
) ٥(مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد (ارن العـرف بحـث فقهـي مقـ، ٥٩-٥٨ص٣٠جالكویتیـة  الموسوعة الفقهیـة ) ٥٣(

ــمِ فــيالْمُهَــذَّبُ ،٣٢٧٤-٣٢٧٣ص١-ج)) ٤(الجــزء  ــهِ أُصُــولِ عِلْ ــارَنِ الفِقْ / ٣النملــةمحمــدبــنعلــيبــنالكــریمعبــدالْمُقَ
١٠٢٢



)٢٩(

متـوافر هنـا لأنـه فـي هـذه العقــود لا ألا یعـارض العـرف تصـریح بخلافــه فإنـهأمـا عـن اشـتراط
یوجد فیها تصریح یخالف هذا العرف بل نجد أن الكل یحاول صیانة ماله والاهتمـام بـه ، وإن 

أن ذلك عمل بما هو منصوص علیه ، وواجبنا فقط یقتصر علـى وجد نص على عدم اعتبار 
.من یرید حمایة ماله نحمي مال 

تم التعامــل بــه علــى أمــا عــن اشــتراط قیــام العــرف أثنــاء إنشــاء التصــرف فهــو موجــود الآن ویــ
فــي زماننـــا ولســنا نطالـــب بتطبیــق هـــذا علــى العقـــود التــي أنشـــأت مــن قبـــل أن العقــود الحادثـــة

.یصبح هذا عرفا تجاریا 
للصــكوك ویــدفع إصــدارجهــة مــن یثــق فــي صــبحت عرفــا تجاریــا فإنــهأقــد لة أومــا دامــت المســ

دراسـة الجـدوى قبـل الاسـتثمار فیعتبـر شـرطا ضـمنیا إلـىها ؤ قد استقر في ذهنه لجو ماله إلیها 
لأنه أصبح عرفا كما ذكرنا ، فلا یجوز للمؤسسة الدخول فـي اسـتثمارات مـن غیـر ؛ في العقد 

.بالعقداضمنیً جدوى وإلا اعتبر هذا إخلالاً دراسة 
إلــى تــى یصــل حن علــى المســلم أن یــوازن فــي أمــوره بــین المصــالح والمفاســد أ: رابــعالــدلیل ال

ا فیـه شـر ، ویعمـل علـى تـوفیر مـا فیـه خیـر ونفـع ، عن المفسـدة وعـن كـل مـالمصلحة ویبتعد 
لا یـتم لتحصیل المشروع فهو مشروع وما اً قودراسة الجدوى وسیلة للتعریف بهذا وما كان طری

. الواجب إلا به فهو واجب 
أن تسعى جاهدة للحصول على دراسات الصكوك الإسلامیة إصدارجهات هنا فإن على من 

. ، وأن تبذل الوسع والغایة في الوصول إلى نتائجها جدوى نافعة 
شبهة وردها 

وهــو أن القیــام بدراســة الجــدوى وبیــان كافــة المخــاطر المتوقعــة والمصــالح هنــا قــد یثــور ســؤال
دراسـة الجـدوى تعطـي تصـورا لأن ؛ القول بإمكانیة تحدیـد الـربح المرجوة یؤدي في النهایة إلى

؟ عن المشروع ككل وبیان الأرباح المتوقعة منه فما حكم اشتمال دراسة الجدوى على ذلك 
، لأن ما یتم تقدیمه في دراسـة الجـدوى هـو فقـط توقـع للـربح ؛ أرى أنه لا مانع من ذلك شرعا 

تحقــق هــذا الــربح ،مــن منــع د تقــل ، وقــد تحــدث أســباب توقــد تزیــد النســبة عــن هــذا المتوقــع وقــ
مع وجود دراسة الجـدوى ، وهـذا بخـلاف التعامـل الربـوي الـذي تكـون ما زالت قائمة مخاطرة فال

ولـــو ، لفا بنســـبة قاطعـــة ومتفـــق علیهـــا فهـــي لا تقـــل ولا تزیـــد فیـــه الفائـــدة محســـوبة ومحـــددة ســـ



)٣٠(

الشــركة ضـــامنة  ، ولـــو قصــیر فـــإن حــدثت ظـــروف طارئــة أو خســـر المشــروع بـــدون تعـــد أو ت
. الأرباح فلا یستفید رب المال من تلك الزیادة بخلاف مشاریع الصكوك كما ذكرنا زادت 

دراسة الجدوىعلى أساسضمان حالات ال: الثاني المبحث
ووكیـل حملـة الصـكوك وذوي الشـأن یقـوم المصـدر المعتـاد أنـه عنـد إصـدار الصـكوك : تمهید 

، وهـــذه الدراســـة تحـــدد نشـــاط لجـــدوى حســـب الأصـــول الفنیـــة لدراســـة الجـــدوى بإعـــداد دراســـة ا
والمخــاطر والعوائــد المتوقعــة ، وبنــاء علــى هــذه الدراســة ، المشــروع والدراســة الســوقیة لمنتجاتــه 

فمــا هــو أثــر ، رائها اعتمــاداً علــى هــذه الدراســة أو یقبــل حملــة الصــكوك علــى شــیقــدم التمویــل 
لدراسة بأن وقعت خسارة أو لم یتحقق الربح المتوقع  ؟ هذه انتائج وتوقعات تخلف 

یرجع إلى الجهة التي أصدرت هذه الدراسة أو منحت هـذا وتخلف هذه النتائج قد یكون بسبب 
وقـد سـبق الكـلام عـن الحـالات التـي تضـمن فیهـا الاعتماد وقد یكون بسـبب خلـل فـي التنفیـذ ،

عـــن ضــــمان فـــي هـــذا المبحـــث فســـأتكلملـــذا؛الأطـــراف غیـــر المباشـــرة أمـــام حملـــة الصـــكوك
الأطراف المباشرة أمـام حملـة الصـكوك باعتبـار أنهـم الأكثـر تعرضـا للمخـاطر والأكثـر مباشـرة 

المــدیر الحــالات التــي یضــمن فیهــا وعــنمعنــى الضــمان وأســبابه عــنبــدأ بالحــدیث وأللمــال 
: وأتناول هذا في المطالب التالیة والمصدر 

:وأسبابهالضمانمعنى: الأول المطلب
:وفیه فرعان

معنى الضمان:الأول الفرع
ضــمن : تقــول ویــأتي بمعنــى الكفالــة ، الضــمان یعنــي الالتــزام تقــول ضــمنت المــال إذا لزمتــه 

تقـــول ضـــمنته الشـــيء تضـــمینا إذا غرمتـــه : الشـــيء ضـــمانا إذا كفلـــه ، ویـــأتي بمعنـــى التغـــریم 
)٥٤(.فالتزمه 

.شغل الذمة بحق أو بتعویض عن ضرر : اء والضمان في اصطلاح الفقه
والالتــزام نظــرا للاعتــداء والمخالفــة التــي ارتكبــت ،وشــغل الذمــة یســتوي فیــه الإلــزام مــن الشــرع 

)٥٥(.الشخصي بالعقد ونحوه 

.مادة ضمن ٢٥٨/ ١٣، لسان العرب ٣٦٥، ٣٦٤، المصباح المنیر ص ٢٨٥المغرب ص )(٥٤
.٤ثالث ص ضمان الطرف ال)(٥٥



)٣١(

)٥٦(.الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلیا أو قیمته إن كان قیمیا: وقال الحموي 

التعویض المســتفید مــن الإصــدار أو مــن یمثلــه لحملــة الصــكوك بــام التــز : ویــراد بالضــمان هنــا
بصــرف النظــر عــن نتــائج ، بح المتوقــععــن الخســارة فــي حالــة وقوعهــا فــي رأس المــال أو الــر 

)٥٧(" العملیة الاستثماریة في الواقع 

في الشریعة الإسلامیةأسباب الضمان : الثاني الفرع
أو بسـبب ، لشـارع من ام الضمان قد یكون بسبب إلزامتزاسباب الضمان یجد أن اللأالملاحظ 

.هو سبب فیه ضرر أو بسبب ما حدث من ، التزام المكلف بالعقد 
: فیما یلي الضمان أسبابولذلك فإن الفقهاء لخصوا 

.المبیع والثمن المعین قبل القبض والسلم في عقد البیع ضمان ك، وذلك العقد)١
.بغیر مؤتمنة كالغصأو،والشركة إذا حصل التعدي مؤتمنة كانت كالودیعة ،الید )٢
. لمال لسواء أكان إتلافاً للنفس أمالإتلاف )٣
كحفــر بئــر فــي موضــع لــم یــؤذن فیــه ممــا ، و وهــو إیجــاد علــة التلــف كــالإكراهالتســبب)٤

.ونحوه شأنه في العادة أن یفضي غالبا للإتلاف 
و ثوبـا فضـاع أو نقلـه إلـى بلـد أ،سیارة فسـرقت أو صـدمت لو غصب اكم: الحیلولة)٥

.للحیلولة بین المالك وملكه ؛آخر فیغرم الغاصب القیمة 
، كمــا لــو قبــل الودیعــة ثــم تهــاون فــي حفظهــا حتــى ضــاعت فهــو التقصــیر فــي الحفــظ)٦

)٥٨(.ضامن 

دراســـة الجـــدوى إمـــا أن یكـــون بســـبب لا یـــد لجهـــة نتـــائج تخلـــف ونقـــول تطبیقـــا علـــى ذلـــك إن 
وإمـا أن وحینئـذ لا یوجـد سـبب للضـمان یـه بـأن كـان بسـبب قـوة قـاهرة ،الإصدار أو المـدیر ف

وإمـا أن  یكـون ، -وهو المعـروف بضـمان التعـدي أو التقصـیر -یكون بسبب تفریط أو تعدٍ 
بســبب غیــر معلــوم لنــا ، فلــم یثبــت لنــا التعــدي أو التقصــیر ولــم یثبــت أیضــا حفظهــم وقیــامهم 

.٤/٦غمز عیون البصائر ) (٥٦
.٤ضمان الطرف الثالث ص )(٥٧
،  المنثــور فــي القواعــد الفقهیــة ١٥٧، ١٥٦/ ٢قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام ، ٧٧-٧٦ص٥تبیــین الحقــائق ج)(٥٨
.٢٢/٢٢٧، الموسوعة الفقهیة الكویتیة ٣٦٢،٣٦٣، الأشباه والنظائر للسیوطي ص ٣٢٦،، ٢/٣٢٥



)٣٢(

المدیر بالإثبات أم أن إثبات التفریط والتعـدي یقـع علـى بواجبهم ، وفي هذه الحالة هل یطالب
رب المال وحملة الصكوك ؟ كذلك فقد یكون هـذا الضـمان متفقـاً علیـه فـي العقـد أو بعـد العقـد 

هـذا مـا ینبغـي الإجابـة علیـه فـي المطالـب !! أو تبرع بـه المـدیر ، أو لا یوجـد اتفـاق ولا تبـرع 
: التالیة 

بسبب التعدي أو التقصیرمدیر الإصدار وجهة الإصدارضمان : المطلب الثاني 

هــو المباشــر لعملیــة إدارة الصــكوك واســتثمارها ولــذلك فهــو الطــرف الأكثــر : الإصــدارمــدیر 
لأنـه هـو المباشـر ؛مباشرة للصكوك وإدارتها والتعامل بها ومعظم الأحكام تتفرع على ضـمانه

وضــمانه لا یعفــي الجهــة التــي ، لتفصــیل ولــذلك ســأتكلم عــن ضــمانه  بشــيء مــن ا، للعملیــة 
:وأتناول ذلك في الفرعین التالیین عینته من المسئولیة كما أسلفنا القول بذلك

:التأصیل الشرعي لضمان التعدي أو التقصیر : الفرع الأول 

ع عبء إثبات التعدي أو التقصیر ؟على من یق: الفرع الثاني 

التعدي أو التقصیرالتأصیل الشرعي لضمان: الفرع الأول 
فهـو عـدم تحـري أمـا التقصـیرهو تعمد الإضرار بمصـالح حملـة الصـكوك ، : المراد بالتعدي

ق الحـإ، فیترتب على هـذا المتوقع من أمثاله من أهل الخبرة في هذا المجال الاحتیاط والحذر 
)٥٩(.الضرر بالمشروع الذي یدیره 

یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بالمخـــاطرة هأنـــلإســـلام الاســـتثمار فـــي اأهـــم مـــا یمیـــز مـــن المعلـــوم أن و 
.وتحمل تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي أو انخفاض القیمة 

" رواه عروة عن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت في الحدیث الذي وهذا المبدأ أرساه النبي 
أي مـــا یخـــرج ویتحصـــل مـــن مكاســـب منـــوط )٦٠(" راج بالضـــمانالخـــأنقضـــى رســـول االله 

. شرعاً بتحمل التبعة والمسئولیة عن الخسارة أو التلف في حال وقوعهما استحقاقه

. حسین حامد حسان / د٤/١٤٥٤ضمان رأس المال والربح : مجلة مجمع الفقه الإسلامي )(٥٩
، ١١ص/٤ســنن النســائي الكبــرى ج، ٢٩٩ص/١١صــحیح ابــن حبــان ج، ١٨ص/٢المســتدرك علــى الصــحیحین ج) (٦٠

.٢٨٤ص/٣سنن أبي داود ج



)٣٣(

عـوا علیهـا الكثیـر مـنرَّ اسـتنباطا مـن هـذا الحـدیث ، وف"الغـنم بـالغرم"وقد صاغ الفقهـاء قاعـدة 
اعـدة یـتم الحكـم علـى ربـح بأنـه وعلـى أسـاس هـذه الق، التطبیقات في مجال المعاملات المالیة 

، وكـذلك عمـلا بحـدیث )٦١(اسـتدلالا بمـا سـبقأو غیـر مشـروع ، مشـروعو أو غیر مبـاح مباح
عمرو بن شعیب قـال حـدثني أبـي عـن أبیـه حتـى ذكـر الذي رواه الترمذي وغیره عن النبي 

)٦٢(.نهى عن ربح ما لم یضمنأن رسول االله عبد االله بن عمرو 

المـــال إلا إذا تعـــدى أو بة لا یضـــمن رأسر عامـــل المضـــااتفـــق الفقهـــاء علـــى أن ولهـــذا فقـــد 
. قصر

المــــدیر لا یضــــمن رأس مــــال حملــــة وتخریجــــا علــــى ذلــــك نقــــول بــــنفس هــــذا الاتفــــاق علــــى أن 
الصــكوك حــال عــدم تعدیــه أو تقصــیره ، وإنمــا یضــمن فقــط إذا تعــدى أو قصــر ، ومــن صــور 

ل فــي یعمـل فیـه فخالفــه وعمـنشــاطاً أربـاب المـال لــهدي التـي ذكرهــا الفقهـاء مـا لــو حـدد التعـ
، أو اسـتثمره فـي غیـر المكـان أو الدولـة المحـدد للاسـتثمار فیهـا ،نشاط آخر غیر ما حدد له

فمــا اعتبــره العــرف تعــدیا أو تقصــیرا ، وغیــر ذلــك مــن الصــور التــي لا ضــابط لهــا إلا العــرف 
)٦٣(.ضمن به وما لا یعد في العرف كذلك لا ضمان فیه 

أمـام ینغیـر مسـئولوكـذلك جهـة الإصـدار دیر ومعنـى هـذا أن رأس المـال لـو تلـف فـإن المـ
: لما یلي على المال والأمین لا یضمن ناءأمم حملة الصكوك لأنه

لــیس علــى المســتعیر { :قــال النبــي عــن عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده أن-١
)٦٤(.}ولا على المستودع غیر المغل ضمان ،غیر المغل ضمان 

ر غیــر الخــائن والمســتودع غیــر الخــائن ، وأفــاد الضــمان عــن المســتعیفقــد نفــى النبــي 
هذا أنه إذا كـان مغـلاً وخائنـا فإنـه ضـامن ، ومـدیر الصـكوك إذا لـم یتعمـد الإضـرار أو لـم 

.ى المستعیر والمستودَع یقصر فلا یعد خائنا فلا ضمان علیه قیاساً عل

. أبو غدة د عبد الستار٢المخاطر في الصكوك وموقف الشریعة من ضمانها ص ) (٦١
ـــن الجـــارود ج) ٦٢( ـــن ماجـــه ج، ٤٣ص/٤ســـنن النســـائي الكبـــرى ج، ١٥٤ص/١المنتقـــى لاب ســـنن ،٧٣٧ص/٢ســـنن اب

. ٥٣٥ص/٣سنن الترمذي ج. ، وقال الترمذي حدیث حسن صحیح ٢٦٧ص/٥البیهقي الكبرى ج
.١٥١/ ١٣، الموسوعة الفقهیة الكویتیة ٣/١٩٥، حاشیة البیجرمي ٤/٣٣الأم )(٦٣
البیهقـي مــن طریـق عمــرو بـن شــعیب عـن أبیــه عـن جـده وضــعفه الـدارقطني وقــال إنمـا یــروى هـذا مــن رواه الـدارقطني و ) (٦٤

الدرایة فـي تخـریج أحادیـث ، ٩١ص/٦سنن البیهقي الكبرى ج.بلفظ آخر قول شریح ولابن ماجة وابن حبان من هذا الوجه 
.١٨١ص/٢الهدایة ج



)٣٤(

مـــن أودع { : قـــال عمـــرو بـــن شـــعیب عـــن أبیـــه عـــن جـــده أن النبـــي عـــن مـــا روى -٢
وهـــو صـــریح فـــي أن المســـتودع لا ضـــمان علیـــه فـــي )٦٥(} دیعـــة فـــلا ضـــمان علیـــه و 

. الأصل 
فــإن ..{خطــب فقــالســول االله عــن أبــي بكــرة وابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن ر -٣

لَــدِكُمْ هـذا فــي شَــهْرِكُمْ هـذا فــي بَ كَحُرْمَـةِ یَــوْمِكُمْ دِمَـاءَكُمْ وَأَمْــوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَـكُمْ بَیْــنَكُمْ حَــرَامٌ 
)٦٦(}هذا 

.لحاجة الناس إلى تلك العقود وفي إیجاب الضمان علیهم تنفیر عنها -٤
.بسبب تعدیه وتقصیرهأما إذا تعدى أو قصر فإنه لا خلاف بین الفقهاء في أنه ضامن

مــن روي عــن الســلف رضــوان االله علــیهم مــا علــى جــواز تضــمینه إذا تعــدى أو قصــر والــدلیل 
:یلي متعدي أو المقصر ومن ذلك ما للتضمین قضایا كثیرة فیها 

لا ینـــزل بطـــن واد  أنإذا شـــرط رب المـــال علـــى المضـــارب : ال قـــعـــن أبـــي هریـــرة -١
)٦٧(.فنزل فهو ضامن

إذا خـالف المسـتودع والمسـتعیر والمستبضـع فهـو : یقـول أنـه كـان الشعبي ما روي عن -٢
)٦٨(.ضامن 

.ومخالفة الشرط فهذا دلیل على ضمان الأمین حالة التعدي
. أربعة آلاف كانت معه مضاربة ن أنساً عن الشعبي أن عمر ضمَّ وروي-٣
ذهب لـك : فقال لي عمر ،استودعت ستة آلاف فذهبت :أنه قال وروي عن أنس -٤

)٦٩(.فضمنني : قال ،لا : معها شيء ؟ قلت 

ا شيء ؟ التقصیر بدلیل سؤاله هل ذهب لك معهأن الضمان كان بسبب هناوواضح 
ولا فیما -ولو تلف كله -ولا ضمان على العامل فیما تلف من المال :یقول ابن حزم

مصـــباح : ینظـــر . ضـــعف المثنـــى وهـــو ابـــن الصـــباح والـــراوي عنـــهلناده ضـــعیفوإســـ٨٠٢ص/٢ســـنن ابـــن ماجـــه ج) (٦٥
.٦٢ص/٣الزجاجة ج

. ٨٨٩ص/٢صحیح مسلم ج، ٣٧ص/١صحیح البخاري ج) (٦٦
.٣٩٨ص/٤مصنف ابن أبي شیبة ج) (٦٧
.٣٩٧ص/٤مصنف ابن أبي شیبة ج) (٦٨
.١٦٩/ ١المصنف )(٦٩



)٣٥(

)٧٠(.إلا أن یتعدى أو یضیع فیضمن ،ولا شيء له على رب المال ،خسر فیه 

والأمــین لا یضــمن إلا فــي ، والعلــة فــي منــع ضــمان المضــارب أن یــده علــى الشــيء یــد أمانــة 
.نه یصبح كالغاصب في هذه الحالة حال التعدي أو التفریط لأ

؟على من یقع عبء إثبات التعدي أو التقصیر: الثاني الفرع
تبین مما سبق أن المدیر یضمن حالة التعدي أو التقصیر ، ولكن هل علیـه هـو أن یثبـت أنـه 

أم أن إثبات التعدي والتقصیر یطالب به رب المال ؟ لم یقصر أو لم یتعدَ 
ج علــى مســألة ضــمان المضــارب أمــام رب المــال وهــل إثبــات البــراءة یكــون وهــذه المســألة تخــر 

علـــى المضـــارب أم أن علـــى رب المـــال أن یثبـــت تقصـــیر عامـــل المضـــاربة ؟  نقـــول تخریجـــا 
: على ذلك 

هناك اتجاهان للفقهاء 
ئـانالمـدیر بریالمصدر و أن إثبات التقصیر أو التعدي یكون على رب المال و :الاتجاه الأول 

)٧١(.والشافعیة وهذا اتجاه عند المالكیة،مابإثبات عدم تقصیرهانبلولا یطاماینهبیم

فإذا لم والمصدر إثبات البراءة وعدم التعدي والتقصیر یكون على المدیر : الاتجاه الثاني 
.  انضامنمافهذلكایثبت

وهــذا هــو ، ى مشــبهالا یضــمن العامــل إذا ادعــ:لأنهــم قــالوا؛ وهــذا اتجــاه عنــد المالكیــة أیضــا 
أنــه لا یقبــل قولــه فــي الهــلاك ،فــي شــأن الأجیــر المشــترك ،المــروي عــن صــاحبي أبــي حنیفــة 

والعــــدو ،واللــــص الكاســــر ،كــــالحریق الغالــــب ،إلا إذا كــــان هنــــاك قرینــــة تــــدل علــــى صــــدقه 
)٧٢(.وأفتى بذلك عمر وعلي في شأن الصناع ،المكابر 

.٩٨/ ٧المحلى )(٧٠
، أســنى ٥٧، الأشـباه والنظــائر للسـیوطي ص ٣/٥٣٦الشــرح الكبیـر مــع حاشـیة الدســوقي ،٦٦٢، ٣/٦٦١المدونـة )(٧١

. ٦١، ٣/٦٠، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ٢/٣٩١المطالب 
، الشرح الكبیـر مـع حاشـیة ٦٦٢، ٣/٦٦١، المدونة ١٢٢/ ٩، العنایة شرح الهدایة ١٣٥، ١٣٤/ ٥تبیین الحقائق )(٧٢

.١/١٧٦الفقهیة الكویتیة ، الموسوعة٣/٥٣٦الدسوقي 



)٣٦(

یثبت أنه لم یقصر علیه أنإن المدیر: وقالوا )٧٣(المعاصرینبعضوهذا هو ما مال إلیه 
.ولو عجز عن الإثبات فهو ضامن ولم یتعد

: الأدلة ومناقشتها 
بما إثبات التقصیر أو التعدي یكون على رب المالالاتجاه الأول على أن أصحاب استدل 

: یلي 
عطي الناس بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ قال لو یعن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : الدلیل الأول 

البینة على المدعي : وفي لفظ ، دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ الْیَمِینُ على المدعي علیه 
)٧٤("، وفي لفظ آخر البینة على المدعي والیمین على من أنكر والیمین على المدعى علیه

لى رب ولهذا فع؛مدعى علیهعي والطرف الثانين رب المال هنا هو المدأ: وجه الدلالة 
یصدق بیمینه نه ، وإن لم یثبت فالمدیرحتى یضمِّ أو المصدرالمال أن یثبت تفریط المدیر

. علیه إثباته فالتقصیر أو التعدي فمن یدعیه م، لأن الأصل عد
دعي یــمــنفهــو، هنــا هــو المــدعي الإصــداربأنــه غیــر مســلم لأن مــدیر: ویجــاب عــن هــذا
لأنــه قــدم دراســة ؛ ، وهنــا قــد خــالف قولــه الظــاهر مــن یخــالف قولــه الظــاهر الخســارة والمــدعي 

فعلیه أن یـأتي بالبینـة علـى أنـه لـم یـربح ولـم ك ولذلالمقدم إلیه ، جدوى تفید ربحه ونماء المال 
.وإلا فهو ضامن یحقق نماءً 

مـن یــدعي الأصـل بـراءة الذمـة وأن لتــي تقضـي بـأنبالقواعـد الفقهیـة ااسـتدلوا : الـدلیل الثـاني 
ــل أمــین : وذلــك مثــل قاعــدة ، شــغلها بشــيء فعلیــه البینــة وعلیــه یقــع عــبء الإثبــات  مــن : ك

،وملتقط لقـیط ،وملتقط لم یتملك ،وولي محجور ،ومقارض ،وشریك ،ووكیل ،مرتهن 

ضــمان رأس المــال أو الــربح فــي صــكوك المضــاربة : د حســین حامــد حســان  فــي بحثــه : ومــنهم علــى ســبیل المثــال ) ٧٣(
الإجـارة . ین القـرة داغـي د، ود علي محـي الـ١٨٧٤-١٨٧٠ص١-ج)) ٣(الجزء ) ٤(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (

صــــكوك الإجــــارة ، ٥٤٣-٥٣٩ص١-ج)) ٤(الجــــزء ) ١٢(الفقــــه الإســــلامي العــــدد مجلــــة مجمــــع(وتطبیقاتهــــا المعاصــــرة 
.٢٤٧-٢٤٥ص١-ج)) ٢(الجزء ) ١٥(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (خصائصها وضوابطها 

حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَالْعَمَلُ على هـذا عِنْـدَ أَهْـلِ : ، وقال ٦٢٦ص/٣سنن الترمذي ج، ٧٧٨ص/٢سنن ابن ماجه ج) (٧٤
، وعنــون بــه البخــاري فــي صــحیحه ٢٥٢ص/١٠ج، ورواه البیهقــي فــي ســننه الكبــرى وَغَیْــرِهِمْ الْعِلْــمِ مــن أَصْــحَابِ النبــي 

"بــاب مــا جــاء فــي البینــة علــى المــدعي ، وذكــر قولــه تعــالى : فقــال 
قولـه ، و الآیة ... لِلْ الذي علیه الْحَقُّ تبُُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كما عَلَّمَهُ االله فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْ فَاكْ 

صحیح البخاري .الآیة .. وَلَوْ على أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ "تعالى 
.٩٢٩ص/٢ج



)٣٧(

یـذكر سـببا یصدق بالیمین في التلف على حكـم الأمانـة إن لـم ،وأجیر وغیرهم ،ومستأجر 
أو عرف عمومـه ،فإن ذكر سببا ظاهرا غیر معروف فلا بد من إثباته ،أو ذكر سببا خفیا 
)٧٥(.أو عرف دون عمومه صدق بیمینه،لم یحتج إلى یمین 

)٧٦(" الأصل العدمأو الأصل في الصفات العارضة العدم : "وقاعدة

عــوى الــربح لأن الأصــل عــدم رض هــذا الأصــل مــع دعــوى الــربح فــلا تقبــل داتعــا نوفــي مســألت
. فعلیه الإثبات تربحقد ، فمن ادعى أن هذه الجهةالربح 

عـن الإثبـات مسئولیة الأمـینبأن القاعدة الأولى التي استدلوا بها صرحت ب: ویجاب عن هذا
إن لم یذكر سببا أو ذكر سببا خفیاً ، فإن ذكر سبباً ظاهراً غیـر معـروف فـلا بـد : تلأنها قال
، وهــو هنــا قــد ذكــر فــي دراســة الجــدوى ســبباً للــربح ولكنــه ادعــى تخلــف هــذا الســبب تــه مــن إثبا

. فعلیه الإثبات 
فــلا یصــح الاســتدلال بهــا هنــا ، وكیــف یقــال إن الأصــل عــدم )٧٧(" الأصــل العــدم:"أمــا قاعــدة 

ولمــاذا لا یــربح هــذا المــال بالــذات مــع أن كــل ، داولــه وتحریكــه الــربح فــي مــال یــتم اســتثماره وت
!! عامل بها بنفس الطریقة قد ربحت الأموال المشابهة له والتي تم الت

الحالـة والخسـارة حالـة طارئـة بل الأعدل والأقوم أن نقول إن الغالب هو الربح والنماء في هذه 
. ، فالأصل عدم الخسارة فمن یدعیها فعلیه الإثبات 

ــث  ــدلیل الثال هــذا العقــد عقــد أمانــة والأمــین لاالأصــل بــراءة الذمــة مــن الضــمان لأن أن: ال
علیــــه أن یثبــــت تعدیــــه أو فنه فمــــن یریــــد أن یضــــمِّ ،یضــــمن إلا إذا ثبــــت أنــــه قصــــر أو فــــرط 

)٧٨(.تقصیره

لأن ربــه ،كلــه أو بعضــه ) تلفــه ( دعــوى ) والقــول للعامــل فــي (: جــاء فــي الشــرح الكبیــر 
وإلا ضـمن، رینـة علـى كذبـه وهذا إذا لم تقـم ق،وإن لم یكن أمینا في الواقع ،رضیه أمینا 

.)٧٩(

.٥٠٠الأشباه والنظائر للسیوطي ص ) (٧٥
.٢٧-٢٦ص١شرح مجلة الأحكام  ج، ٥٧ص١جللسیوطي الأشباه والنظائر) ٧٦(
.٥٧ص١جللسیوطي الأشباه والنظائر) ٧٧(

).بتصرف (١/١٧٦سوعة الفقهیة الكویتیة المو : ینظر )  (٧٨
.٣/٥٣٦الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي )(٧٩



)٣٨(

، ومــا نطلبـه منـه هــو بأنـه فعــلاً لا یضـمن إلا إذا ثبـت أنــه تعـدى أو قصـر:ویجـاب عــن هـذا
لا علـى المـدیر فإذا ثبت لنا هذا فلا ضمان التقصیر وهذا لا یصعب ،أو التعديإثبات عدم 

ر أوثبـت التقصـیو الكـذبقامت القرائن القویة علـى وإن لم یثبت ذلك فقد ، ولا جهة الإصدار
. الضمان التعدي فوجب
كــل موضــع كــان المــال أمانــة فــي یــده ص علــى أن القاعــدة الفقهیــة التــي تــن: الــدلیل الرابــع 

فـي یـد جهـة الإصـدار أو المـدیر فینبغـي أن والمـال أمانـة )٨٠(فالقول قوله في الدفع مع الیمـین
.أن یثبت ، ومن یقول غیر  ذلك فعلیه ا میكون القول قوله

حتـى لا یضـمن وعلامـة أمانتـه عـدم الأمانـة ثبـت تبمـا تقـدم مـن أنـه لا بـد وأن : ویناقش هـذا
. تقصیره أو تفریطه 

:أدلة القول الثاني
عدم بإثبات انالمطالبجهة الإصدار أو المدیر هماعلى أن استدل أصحاب القول الثاني 

:بما یلي التعدي أو التقصیر
البینة على المدعي والیمین على " :قال روي عن ابن عباس أن النبي بما : أولاً 

)٨١(.المدعى علیه

أن یثبـــت صـــحة دعـــواه وإلا حكـــم مطالـــب بـــأخبـــر بـــأن المـــدعي أن النبـــي : وجـــه الدلالـــة
ـــه ، و  ـــالحق علی ـــا لمـــدیر وجهـــة الإصـــدار اب الأصـــل صـــحة دراســـة لأن للخســـارة ، ونمـــدعهن

بالبینــة علــى ونبخــلاف الأصــل ، فیطــالبوا متمســكینلخســارة یكونــالجــدوى المقدمــة ، فبوقــوع ا
. بالحدیث السابق عملاً وا عن ذلك حكم بالضمانوإن عجز مأن الخسارة لم تكن بخطأ منه

وفســاد ذمـــم الكثیــر مـــنهم لاســیما فـــي لتغیــر أحــوال النـــاس ،ن ذلـــك هــو الاستحســـان أ:ثانیــاً 
مــنهم یــدعي الهــلاك أو التلــف ، أو یــدعي البــراءة بح الكثیــرصــمجــال التجــارات والأمــوال ، وأ

" مــن التقصــیر ، فیقتضــي هــذا أن یتغیــر الحكــم عمــلاً بمــا روي عــن عمــر بــن عبــد العزیــز
)٨٢(. تحدث للناس أقضیة على قدر ما أحدثوا من الفجور

.٤/٢٧الفتاوى الهندیة )(٨٠
.٣٦سبق تخریجه في ص) (٨١

.١٧٩/ ٤أنوار البروق في أنواع الفروق (٨٢)



)٣٩(

عــدم إثبــات ارب وألزمــوه بالمضــحكمــوا بضــمان قــد ه عنــد التحقیــق نجــد أن الفقهــاءأنــ: ثالثــاً 
.تقصیر أو التعدي ال

ما تواتر عنهم من أقوال مفادها أنهم ألزموا المضارب بالضمان إذا لم یثبـت والدلیل على ذلك 
، أو سـمح لـه بـأن طـالبوه بإثبـات أن رب المـال أذن لـه فـي البیـع نسـیئة : فمـثلاً أنه لم یقصـر 
. وإن لم یثبت ذلك فهو ضامن ، یقرض المال

ضـــارب ضـــامن إلا أن یـــأتي بالبینـــة أن رب المـــال أذن لـــه فـــي الم: "یقـــول ابـــن أبـــي لیلـــي
)٨٣(.النسیئة

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم یـأمره ولـم ینهـه : قال الشافعي رحمه االله تعالى و 
عن الدین فأدان في بیع ، أو شراء ، أو سلف فسـواء ذلـك كلـه هـو ضـامن إلا أن یقـر لـه رب 

)٨٤(.ة أنه أذن له في ذلك المال ، أو تقوم علیه بین

إذا تعدى المضارب ، وفعل مـا لـیس لـه فعلـه ، أو اشـترى شـیئا نهـي عـن : یقول ابن قدامةو 
روي ذلـك عـن أبـي هریـرة ، وحكـیم بـن . شرائه ، فهو ضامن للمال ، في قول أكثر أهل العلم 

ــــافع ، وإیــــاس ، والشــــعبي ، والنخعــــي ، والحكــــم ، وحمــــاد ــــة ، ون ــــك حــــزام ، وأبــــي قلاب ، ومال
)٨٥(.والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي 

لا : " الذین قالوا بضمان الأجیر المشترك وقالوا )٨٦(موافق لمذهب بعض الصحابة اذوه
)٨٧("یصلح الناس إلا ذلك 

: " ضــمن قصــارا احتــرق بیتــه ، فقــال فقــد ورد أنــه قــد ذهــب إلــى تضــمین القصــار شــریح ، و 
"أرأیـت لـو احتـرق بیتـه كنـت تتـرك لـه أجـرك ؟ : " ل شـریح ؟ فقـا" تضمنني وقد احتـرق بیتـي 

مــــن البصــــرة وأنــــه اســــتأجر حمــــالا یحملــــه ، أن رجــــلاً اشــــترى دهنــــاً أیضــــا عــــن شــــریح وروى 
فـــأبى ه د أن یصـــالحاوالقـــارورة ثمنهـــا ثلاثمائـــة ، أو أربعمائـــة ، فوقعـــت القـــارورة وانكســـرت فـــأر 

.١١٤/ ٧الأم )(٨٣
.١١٤/ ٧الأم )(٨٤
. ٥/٣١المغني ) (٨٥

. لي رضي االله عنهما ومنهم سیدنا عمر وسیدنا ع) ٨٦(
.١٠٢، ١٠١ص٧الأم  ج) ٨٧(



)٤٠(

الأجــر لتضــمن فضــمنه شــریح ، ثــم لــم إنمــا أعطــى: " فخاصــمه إلــى شــریح ، فقــال لــه شــریح 
)٨٨(".یزل الناس حتى صالحه 

بعــد عــرض كــلا الاتجــاهین أجــدني أمیــل إلــى القــول الثــاني ، وهــو أن إثبــات : القــول المختــار
وعــدم ، وذلــك لفســاد الــذمم التعــدي أو التقصــیر یكــون علــى جهــة الإصــدار ومــن یمثلهــاعــدم 

لقول بأن الأصل هو عدم الـربح قـول غیـر مسـلم فـإن تورع الكثیر عن المال الحرام ، كما أن ا
المال إذا تمت إدارته إدارة جیدة ووضع في مشـاریع نافعـة فهـو رابـح ، كمـا أن دراسـة الجـدوى 

خـلاف الحقیقـة بالكـذب أو ادعـاءتشـهد القائمة على أسس علمیة مـع تیسـر الظـروف لتنفیـذها 
، كمــا امــمــا ینفــي التهمــة عنهاثبتــیأن رفعلــى المصــدر أو المــدی، أو علــى الأقــل قیــام التهمــة 

لتــوافر الجهـة غالبـاً عجــز عنـهنظـرا لظــروف قـاهرة وقـوة غالبـة لا تالتلـف أوالهـلاك إثبـات أن 
م لنا دلیلا على حدوث ذلـك اعتبـر دلـیلا علـى فإن لم تقدبها ،ذلكالوسائل التي یمكن إثبات

عـن الإثبـات ابالإثبـات وإن عجـز انطالبـالمولـذلك فالمـدیر والمصـدر همـا ، التفریط والتضـییع 
.ان ضامنمافه

:في عقد الإصدار على المدیراشتراط الضمان: المطلب الثالث
الهلاك ناتج عن سبب لا ید له فیه أنإذا لم یثبت أن المدیر ضامن فیما سبق رجحنا 

ص فـي العقـد یـنبـأن مـدیر الإصـدارویثور تساؤل هنا حول مدى جواز اشتراط الضـمان علـى 
؟عدي أو التفریط أو مخالفة الشروطفلا یقتصر على حالات التعلى أنه ضامن في كل حال

والأصـل أن یـده یـد أمانـة فـلا تضـمن سبق بیان أن مدیر الإصدار هنا یقوم بـدور المضـارب 
علیـــه ضـــمان الحكـــم لـــو اشـــترط حملـــة الصـــكوك ، ولكـــن هـــل یتغیـــر إلا بالتعـــدي أو التفـــریط 

ویبطـــل أم یصـــح العقـــد ،هـــل یصـــح العقـــد أم یبطـــل!وتراضـــى الطرفـــان علـــى ذلـــكالأمـــوال
؟ الشرط

حكـم اشـتراط الضـمان علـى فـي وا اختلفـبالتأمل فیما ذكره الفقهاء في هذا الشأن نجـد أنهـم 
:على قولین عامل المضاربة وكان اختلافهم 

، الموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة ٢٩/ ٧، المحلـى ١٠٢/ ٧، الأم ٣٩٩ص٣المدونـة ج، ١٠، ٩ص١٦جالمبسوط ) ٨٨(
٥٤٣-٥٣٩ص١-ج)) ٤(الجزء ) ١٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (لإجارة وتطبیقاتها المعاصرة ، ا٢٩٧/ ١



)٤١(

جمهـور الفقهـاء مـن لیـه ذهـب وإ ،لا یجوز اشتراطه في العقد هذا الشرط باطل : القول الأول
)٨٩(.والمعتمد عند الإباضیةالحنابلة جمهورو والشافعیة في المشهور عندهم والمالكیةالحنفیة

علــى ) ٥/٤(٣٠وقــد أخــذ بهــذا القــول مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة حیــث نــص فــي قــراره رقــم 
ى ذلـــك جـــواز اشـــتراط ضـــمان رأس المـــال علـــى عامـــل المضـــاربة ، فـــإن وقـــع الـــنص علـــعـــدم 

)٩٠(.المثل ، واستحق المضارب ربحصراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان 

ومــا دام العقــد قــد اقتــرن بشــرط باطــل فهــل یبطــل العقــد كلــه لاشــتماله علــى الشــرط الباطــل أم 
.یصح العقد ویبطل الشرط وحده ؟ قولان للفقهاء

للمالكیـة فـي وهـو.صـحیح معتبـر شـرعاً ط الضمان على العامـلوهو أن شر :القول الثاني 
وهـو القـول الـذي اختـاره شـیخ ، عنـه حمـد فـي روایـة مـام أوهو قـول للإ، عندهم غیر المشهور

ة ضـــمان المســــتأجر للعــــین لفــــي مســــأونصـــره واعتمــــده الإمــــام الشـــوكانيالإســـلام ابــــن تیمیــــة 
)٩١(.المؤجرة

قـوم مقـام وعلى الاختلاف السابق یتخرج القـول فـي حكـم ضـمان المـدیر علـى اعتبـار أنـه ی
. عامل المضاربة ویأخذ نفس أحكامه ولهذا فسأقوم بالتطبیق مباشرة على مدیر الإصدار 

:الأدلة ومناقشتها 
راط الضــمان علــى مــدیر الإصــدار باطــل ولا یصــح أن اشــتاســتدل أصــحاب القــول الأول علــى

: بما یلي 
یسـتوجب أن یكـون هـلاك عن المالك في الید والتصرف وذلـكنائبالمدیر أن: لأول الدلیل ا

،إذنه ورضاه دون قصد تملكها منـهالعین في یده كهلاكها في ید مالكها ، حیث إنه قبضها ب
أمانة في یـد الآخـذ كالودیعـة والمسـتعار والمـال یعتبر القاعدة أن المال المأخوذ بإذن صاحبه و 

)٩٢(.المأجور والمال المرهون

، الأم ١٦٤/ ٥،  المنتقى شرح الموطأ  ٥٢٣/ ٣،  حاشیة الدسوقي ٤٥٨/ ٣، درر الحكام ٢/٣٢٢نهر مجمع الأ) (٨٩
.١٠/٣٢٣،  شرح النیل ٥/٤٠،٣١١المغني ، ١٩٧-١٩٥ص٣جالبجیرمي على الخطیب حاشیة ،٧/١١٤

.٢٦٦حماد  ، في فقه المعاملات المالیة نزیه كمال ١٥٩٧/ ٤مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (٩٠
صــــندوق إحیــــاء التــــراث : ط ٣٠١،  ٣٠٠، إیضــــاح المســــالك للونشریســــي ص ٣٦١، ٣٦٠/ ٥مواهــــب الجلیــــل ) (٩١

الســـیل ،  ٤٨٩ص/٤الفتـــاوى الكبـــرى ج، ٥/٣١١الإســـلامي المشـــترك بـــین المملكـــة المغربیـــة والإمـــارات العربیـــة ، المغنـــي 
.١٩٦ص/٣الجرار ج

.٣٦٥/ ٣، ٢/٢٥٠لأحكام درر الحكام في شرح مجلة ا)(٩٢



)٤٢(

عَمْـرِو بْـنِ شُـعَیْبٍ عَـنْ أَبِیـهِ عَـنْ جَـدِّهِ عمـلا بحـدیث وما دام قـد اعتبـر أمینـا فـلا ضـمان علیـه 
كـــل : وعمـــلاً بقاعــدة )٩٣(}لاَ ضَــمَانَ عَلَـــى مُــؤْتَمَنٍ { : أَنَّ النَّبـِـيَّ صــلى االله علیـــه وســلم قَـــالَ 

)٩٤(.مال تلف في ید أمین من غیر تعد لا ضمان علیه

فیبقــى هـذا الأصــل حتــى یثبــت مــا مان أن الأصــل بــراءة ذمـة المــدیر مــن الضــ: الــدلیل الثــاني
.فلا ضمان علیه ولم یثبت ما یشغله ، یشغله 

الأصــل الشــرعي هــو عــدم الضــمان لأن مــال الأمــین " وقــد عبــر عــن ذلــك الشــوكاني بقولــه
، ولا یحتـاج مـع هـذا الأصـل إلـى إلا بأمر الشـرع شيءمعصوم بعصمة الإسلام فلا یلزم منه 

)٩٥(.ما لم یثبت الاستدلال على عدم الضمان ب

ــال أیضــاً  ولا یضــمن إلا إذا حصــلت منــه جنایــة أو تفــریط ، فــإن التضــمین حكــم شــرعي : وق
مسـلم معصـوم بعصـمة الإسـلام فـلا یجـوز إلا بحجـة شـرعیة ، وإلا كـان ذلـك یسلتزم أخـذ مـال 

)٩٦(.من أكل أموال الناس بالباطل 

مونا ومـا یجـب ضـمانه لا ینتفـي أن مـا لا یجـب ضـمانه لا یصـیره الشـرط مضـ:الدلیل الثالث
)٩٧(.ضمانه بشرط نفیه

فاشتراط الضـمان علیـه لا ؛ صل لا یضمن لبراءة ذمته كما تقدم ومعنى هذا أن المدیر في الأ
رط نفـي الضـمان ، كمـا لـو اشـتباطـل على خلاف الأصـل وهـو لأنه شرطیغیر هذا الأصل ؛

. فإنه یضمن العیب فیها، ضمان علیه كما لو باع سلعة بشرط أن لا حال وجوبه لم ینتفِ ،
ــدلیل الرابــع ، وهــو شــرط لا مصــلحة فیــه اط الضــمان هنــا مخــالف لمقتضــى العقــد ، اشــتر : ال

أن العقـد هنـا وكل شرط خالف مقتضى العقـد فهـو باطـل ، ووجـه كونـه مخالفـا لمقتضـى العقـد 
لا یجوز اشتراط هذا ، ولهذا فمن عقود الأمانة وعقود الأمانة لا ضمان فیها على الأمین 

وأخرجــه الــدارقطني مــن طریــق أخــرى ، فــي إســناده ضــعف : قــال الحــافظ : ، وقــال الشــوكاني ٣٥٤/ ٥نیــل الأوطــار ) (٩٣
إنمـا نـروي هـذا عـن : وقال } ولا على المستودع غیر المغل ضمان ، لیس على المستعیر غیر المغل ضمان : { عنه بلفظ 

.وفي إسناده ضعیفان: شریح غیر مرفوع قال الحافظ
. ٤/٦٠الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة ) (٩٤

.٣٤٢ص/٣السیل الجرار ج) ٩٥(
. نزیه كمال حماد ١٨، مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط ص ٢٠٠ص/٣السیل الجرار ج)(٩٦
.٣٤٣ص/٢الروض المربع ج، ٥/٣١٢المغني ) (٩٧



)٤٣(

. الشرط 
ولا فیمــا -ولــو تلــف كلــه -ولا ضــمان علــى العامــل فیمــا تلــف مــن المــال :یقــول ابــن حــزم

لقـول رسـول االله ،إلا أن یتعـدى أو یضـیع فیضـمن ،ولا شيء له على رب المال ،خسر فیه 
)٩٨(.} إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام { صلى االله علیه وسلم 

)عدم جواز اشتراط الضمان(الرأي الأول مناقشة أدلة
: یناقش هذا بأن هذا الاستدلال غیر مسلم وهو محل نظر ونقد وذلك لما یلي 

قاعـــدة عــدم تضـــمین یــد الأمانـــة مــا تحتهـــا مــن أمـــوال الغیــر إلا بالتعـــدي أو اســتدلالهم ب:أولاً 
أغلبیـة ، وذلـك لوجـود لأن هذه القاعدة لیسـت قاعـدة كلیـة بـل هـي قاعـدة ؛ غیر مسلم التفریط

، وهــذه موجبــات ومقتضــیات أخــرى لتضــمین الأمنــاء ذكرهــا الفقهــاء غیــر التعــدي أو التفــریط 
الاســــتثناءات تجعــــل الاســــتدلال بالقاعــــدة لــــیس علــــى عمومــــه ومــــن الاســــتثناءات التــــي ذكرهــــا 

: الفقهاء على القاعدة السابقة ما یلي 
ة التــي بیـده عنـد موتــه مـع علمــه بـأن وارثــه لا أي عــدم تبیـین الأمـین حــال الأمانـالتجهیـل-١

)٩٩(.یعرف كونها أمانة عنده

؛ إذ العــادة محكمــة والعــرف والحنابلــة كمــا قــال بــه بعــض فقهــاء الحنفیــة والمالكیــة العــرف-٢
العمل به ما لم یخالف نصا شرعیا ، فـإذا جـرى العـرف بالضـمان فـیحكم بـه مـع أن حجة یلزم 

)١٠٠(.الید في الأصل ید أمانة 

)١٠٢(إن قاضي القضاة شمس الدین التتائي : وقال )١٠١(ولقد ذكر الحسن بن رحال المعداني

.٧/٩٨المحلى لابن حزم )(٩٨
، فـــــي فقـــــه ٢٦٠/ ٢٨، ١٠/١٧٤، الموســـــوعة الفقهیـــــة الكویتیـــــة ٢/٢٧٠، فتـــــاوى الســـــبكي ٤٦٠/ ٣الحكـــــام درر)(٩٩

. ٢٦٩المعاملات المالیة والمصرفیة ص 
.٥/١٩٦،  الإنصاف ٢/١١٨قیرواني ،  الفواكه الدواني على  رسالة ابن أبي زید ال٢/١٠٧تنقیح الفتاوى الحامدیة )(١٠٠

، ولي قضـاء فـاس، ونحـي من فقهاء المالكیة بالمغرب ال بن أحمد بن علي، أبو علي، المعداني، هو الحسن بن رح) ١٠١(
، فـي فـروع " شـرح مختصـر خلیـل : " مـن تصـانیفه . عنه، ثم ولي في آخر أمره قضاء مكناسة، واستمر إلى أن توفي فیهـا 

" ، و " الإرفــاق فــي مســائل الاســتحقاق " و فــي أربــع مجلــدات ضــخام" حاشــیة علــى شــرح الشــیخ میــارة " الفقــه المــالكي، و 
مكتبـةنشـر ] ٢٢٤/ ٣ومعجـم المـؤلفین ، ط دار العلم للملایـین ، ١٩٠/ ٢الأعلام " [حاشیة علي شرح تحفة ابن عاصم 

.بیروت-العربيالتراثإحیاءدار،المثنى
مـــن قـــرى ) تتــا ( نســبته إلـــى . لمصـــري المـــالكي هــو الإمـــام  محمــد بـــن إبــراهیم بـــن خلیـــل ، أبــو عبـــد االله ، التتــائي ا)  ١٠٢(

تـــولى القضـــاء ثـــم تركـــه ، وأقبـــل علـــى : هــــ  فقیـــه ، أصـــولي ،  قـــال البـــدر القرافـــي ٩٤٢المتـــوفى ســـنة . المنوفیـــة بمصـــر 



)٤٤(

مـا یحرسـونه قـال بعدم تضـمین الحـراس بعد أن ذكر في شرحه على خلیل قوله في المختصر 
)١٠٣(" والعرف الآن ضمان الحارسین لأنهم إنما یستأجرون على ذلك : " ما نصه 

ن مــــدیر الإصــــدار ، فــــلا تجــــد عقــــد إصــــدار لمشــــروع مــــالي أو والعــــرف التجــــاري الآن بضــــما
ل ذلك وتعامـل بـه فیطبـق هـذا بِ والواقع التجاري قَ ، لطالب تمویل إلا وینص فیه على الضمان 

. العرف 
ــة المصــلحة-٣ ــال فیهــا الفقهــاء بالضــمان وجــود المصــلحة الداعی مــن الأســباب التــي ق

فمـع أن الأصـل فـي كـل صـانع على ذلـك للضمان ولعل مسألة تضمین الصناع خیر شاهد
اتفـق أنه مؤتمن على ما بیده من أعیان الناس غیر ضامن لها بناءً على البراءة الأصـلیة فقـد 

ذهـــبوإلـــى هـــذا عي المصـــلحة وصـــیانة لأمـــوال النـــاس لـــدا؛ اســـتثناء الســـلف علـــى تضـــمینهم 
)١٠٤(.الحنفیة وبه قال أبو یوسف ومحمد من حد قولي الشافعيوأوأحمد مالك الإمام

قضــواالراشــدینالخلفــاءإن": وذكــر الشــاطبي فــي الاعتصــام وجــه المصــلحة فــي ذلــك فقــال
لهـمالنـاسأنالمصـلحةووجـه،)١٠٥(هـذاإلاالنـاسیصـلحلا: "علـيوقـالالصناع،بتضمین

ــمفلــوالتفــریط،علــیهمویغلــبالأمتعــة،عــنیغیبــونوهــمإلــیهم،حاجــة مســیسمــعیضــمنوال
الخلـق،علـىشـاقوذلـكبالكلیـة،الاستصناعتركإما: أمرینأحدإلىلأفضىإلیهم؛الحاجة

البهجـة السـنیة " في فروع الفقه المالكي ، و " فتح الجلیل في شرح مختصر الخلیل : " الاشتغال والتصنیف ، ومن تصانیفه 
" تنـویر المقالـة " ، و " جـواهر الـدرر " حاشیة على شرح المحلى  على جمـع الجوامـع ، و " ، و " في حل الإشارات السنیة 

،  ومعجــم ٣٠٢/ ٥الأعــلام . رشــدابــنمقدمــةنظــمبشــرحوالرشــدالســدادخطــطفــي شــرح رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي ، 
. ١٩٤/ ٨المؤلفین 

م تحقیـق ١٧٢٨هــ ١١٤٠لأبي الحسن بن رحال المعداني المتـوفى سـنة ١٢٨ن الصناع ص كشف القناع عن تضمی) (١٠٣
فـــي فقـــه ،التســـوليالســـلامعبـــدبـــنعلـــيالحســـنلأبـــي ٢٧٦، ٢/٢٧٥محمـــد أبـــو الأجفـــان ، البهجـــة فـــي شـــرح التحفـــة 

.نزیه كمال حماد /د٢٦٩المعاملات المالیة ص 
٢/٢٠٥، أنـوار البـروق ١١٨،  ٢/١١٧، الفواكـه الـدواني ٥٨/ ٣ت ، الموافقـا١٣٥-١٣٤ص٥تبیـین الحقـائق ج)(١٠٤

،  ١٨٦/ ٢٨، الموســوعة الفقهیــة الكویتیـــة ٢٤٥/ ٤، شــرح الزركشـــي علــى مختصــر الخرقـــي ٣٨٩، ٣٨٨/ ٥، المغنــي 
.٢٧١نزیه كمال حماد ص 

لاوجـهٍ مـنروىوقـد: يالشـافعقـال، و ١٢٢ص/٦سـنن البیهقـي الكبـرى ج،٣٦٠ص/٤مصنف ابن أبـي شـیبة ج)١٠٥(
٧الأم ج".ذلــــكإلاالنــــاسیصـــلحلا: وقــــالوالصــــباغالغسّـــالضــــمّنطالــــبأبـــيبــــنعلــــيأنمثلـــهالحــــدیثأهــــلیثبـــت
. ٦١ص/٣تلخیص الحبیر ج. وضعفه ابن حجر أیضاً ، ،١٠٢-١٠١ص



)٤٥(

وتتطــــرقالاحتــــراز،ویقــــلالأمــــوال،فتضــــیعالهــــلاك؛بــــدعواهمیضــــمنواولایعملــــواأنوإمــــا
)١٠٦(هـ. ا" التضمینالمصلحةفكانتالخیانة؛

:قیام التهمة-٤
اد بها رجحان الظن وغلبة الاحتمال فـي كـذب والمر ومن أسباب الضمان أیضا قیام التهمة 

. ادعاء الأمین هلاك الأمانة بدون تعدیه أو تفریطه 
وقــد اعتبــر بعــض فقهــاء المالكیــة التهمــة موجبــا لتغیــر حــال یــد الأمانــة وصــیرورتها یــد ضــمان 

. في مسائل متعددة 
بــذلك ابــن حبیــب وقــال ،تضــمین الراعــي المشــترك والسمســار للتهمــةومثــال ذلــك مــا قــالوه فــي 

)١٠٧(.یب بتضمین صاحب الحمامى ابن حب، وكذلك فتو الأندلسي وجمع من فقهاء المالكیة

.أن هذه القاعدة لها استثناءات كثیرة مما یجعلها قاعدة أغلبیة ولیست كلیة فتبین 
القاعــدة محــل تطبیــق جعــلتمنــع مــن بــأن هــذه الاســتثناءات لا : ویجــاب عــن هــذا الاعتــراض

، ولــو دققنــا النظــر فیهــا لوجــدناها لا بــد وأن تراعــى أثنــاء تطبیــق القاعــدة ود وضــوابطفهــي قیــ
فمـــثلاً مـــا ذكـــروه مـــن حـــالات ، مرتبطـــة بالقاعـــدة محكومـــة أیضـــا بالقاعـــدة أو بقواعـــد أخـــرى 

فـــي حقیقتـــه داخـــل تحـــت التعـــدي أو التفـــریط الضـــمان فـــي حـــال التجهیـــل أو قیـــام التهمـــة هـــذا 
وهـذا دلیـل ، لأمانة التـي تحـت یـده لأن الأمین قد فرط  عندما لم یبین ا؛ المذكور في القاعدة 

بالقاعــدة ولــیس اســتثناءً ، فیضــمن هنــا عمــلاً أو تقصــیره فــي حفظهــا شــروعه فــي إتلافهــا علــى
.علیها

إن العــرف لا یقبــل إذا فــكــذلك مــا ذكــروه مــن حــالات الضــمان فــي حالــة جریــان العــرف بــذلك 
، ولـو جـرى العـرف هنـا بضــمان الأمـین فـي كـل الحـالات فإنــه یتعـارض مـع مبـدأ شــرعي كـان 

.یتعارض مع المبادئ الشرعیة لأنه یكون ذریعة إلى أكل الربا 

.١١٩/ ٢الاعتصام ) ١٠٦(
،  نزیـه كمــال حمــاد فـي فقــه المعــاملات ص ٢/٢٢٧الــك ، فـتح العلــي الم٤/٢٤حاشـیة الدســوقي علـى الشــرح الكبیــر )(١٠٧
٢٧٢، ٢٧١ .



)٤٦(

فالمصـلحة لا تقبـل مـا لـم یشـهد الشـرع ، كذلك یقال مثل هـذا الكـلام فـي اسـتدلالهم بالمصـلحة 
یـــر مـــن الحـــالات باعتبارهـــا ، وهنـــا لـــم یشـــهد الشـــرع باعتبـــار هـــذه المصـــلحة بـــل شـــهد فـــي كث

. بإلغائها فلا یقبل هذا 

فـي شـيء أن قصر الضمان على حالات التعدي أو التفریط فقط لم یثبـت : الاعتراض الثاني
مــن نصــوص الكتــاب أو الســنة فیبقــى الضــمان فــي كــل الحــالات لأنــه لــم یــرد مــا یقصــره علــى 

. التعدي أو التفریط 
الشریعة تخبر بأن الإنسان لا یحاسب إلا إذا بأنه غیر مسلم فإن نصوص : ویجاب عن هذا
)١٠٨(على الید ما أخذت حتى تؤدیه نحو قوله قصر أو تسبب 

طَعَامًــــا فــــي قَصْــــعَةٍ إلــــى النبــــي هْــــدَتْ بَعْــــضُ أَزْوَاجِ النبــــي أَ قــــالأَنَــــسٍ "وحــــدیث 
فقـد )١٠٩(طَعَامٌ بِطَعَامٍ وأناء بِإِنَاءٍ ي فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِیَدِهَا فَأَلْقَتْ ما فیها فقال النب

.لأنها تعدت فكسرت القصعة  السلیمة بتضمین السیدة عائشة النبي قام 
أن تضمین الأمناء حكـم شـرعي یسـتلزم أخـذ مـال مسـلم معصـوم " والأصل كما قال الشوكاني 

)١١٠(.اس بالباطلان من أكل أموال النبعصمة الإسلام ، فلا یجوز إلا بحجة شرعیة وإلا ك

وقــد وجــدنا الحجـــة الشــرعیة علـــى الضــمان فـــي حــال التعـــدي أو التقصــیر أو التفـــریط ولــم نـــر 
والأصـل أن مـال المسـلم معصـوم كمـا ذكرنـا فـلا ، حجة شرعیة على الضمان فیما سـوى ذلـك 

. دلیل على أخذه فیبقى على أصل حرمته 
قاعــدة خلافیــة ولیســت" مــین باطــل اشــتراط الضــمان علــى الأ" أن قاعــدة : الاعتــراض الثالــث 

أنـه یجـوز اشـتراط الضـمان علـى الأمـین فقد ورد عنـد بعـض الفقهـاءمحل اتفاق بین الفقهاء ، 
)١١١(.الصورفي بعض

المسـتدرك علـى الصـحیحین . حدیث صحیح الإسناد على شرط البخـاري ولـم یخرجـاه:أخرجه الحاكم في المستدرك وقال ) ١٠٨(
٥٦٦ص/٣ترمـــذي جســـنن ال، ٨٠٢ص/٢ســـنن ابـــن ماجـــه ج، ٢٩٦ص/٣ســـنن أبـــي داود ج، ٤١١ص/٣ســـنن النســـائي الكبـــرى ج، ٥٥ص/٢ج

.هذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وقال 
.قال أبو عِیسَى هذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ ٦٤٠ص/٣سنن الترمذي ج) (١٠٩
.٢٠٠ص/٣السیل الجرار ج) (١١٠
.٣/١٣٣غمز عیون البصائر : یراجع في بعض هذه الصور ) (١١١



)٤٧(

)١١٢(وأحمــد فــي روایــة عنــه وقتــادة وعثمــان البتــيمویؤكــد هــذا مــا قالــه الحنفیــة فــي روایــة عنــده

غیــر ریــة أمانــة فــي یــد المســتعیر اإن الع: ي وداود الظــاهر )١١٣(وعبیــد االله بــن الحســن العنبــري 
ـــار هـــذا القـــول شـــیخ ا. شـــرط أنهـــا تصـــیر مضـــمونة علیـــه بال ـــة لإوقـــد اخت مـــن ســـلام بـــن تیمی

.الحنابلة
لـم یتعــد مـع أن یــده یــد مقـول الشــافعي وأحمـد بضــمان العاریـة مطلقــا ســواء تعـدى المســتعیر أو 

.أمانة 
فــي یــد المســتودع غیــر أنهــا تصــیر مضــمونة علیــه بــأن الودیعــة أمانــة قــول قتــادة والعنبــريو 

. بالشرط 
كنهـــــا تنقلـــــب إلـــــى یـــــد ضـــــمان بـــــأن یـــــد المـــــرتهن والراعـــــي یـــــد أمانـــــة لقـــــول عثمـــــان البتـــــيو 

)١١٤(.بالشرط

اشتراط الضمان علـى " ستدلال على بطلان تضمین المدیر للصكوك بقاعدة أن الافثبت بهذا 
. تلف فیه بین الفقهاء استدلال غیر مسلم لأنه مخ" الأمین باطل 

. وهي بالإضافة إلى ذلك قاعدة أغلبیه ولیست كلیة مطردة حیث إن لها استثناءات عدیدة 
بأنهـــا تضـــمن فـــي هـــذه الحـــالات لقیـــام التهمـــة ، ومـــا دامـــت هنـــاك تهمـــة :ویجـــاب عـــن هـــذا

. أو للتفریط فاحتمال التعدي قائم وموجود ، فیكون الضمان للتعدي 

ثـم انتقـل الْكُوفـَةِ أهـلمِنْ كانوفقهرأيصاحبوكان،أحادیثهلثقةكانجرموزبنسلیمانابنهو.الْبَتِّيُّ عُثْمَانُ ) ١١٢(
ـ ،هــ١٤٣تـوفي سـنة ،الْبَتِّـيُّ فَقِیـلَ -بالبصـرةثیـابنـوع مـن ال-الْبُتــُوتَ یَبِیـعُ وَكَـانَ . عَمْـرٍوأبـاوَیُكْنَـىفَنَزَلَهـَاالْبَصْـرَةِ إِلـَى

لأبـــي.٣٣٤/ ١ووفیـــاتهمالعلمـــاءمولـــدتـــاریخ، بیـــروت–لعلمیـــةاالكتـــبدار: ط. ١٩١/ ٧الطبقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد 
.١٤١٠الأولى،: الطبعةالریاض–العاصمةدار: نشر)هـ٣٧٩: المتوفى(الربعيااللهعبدبنمحمدسلیمان

فقهـًا من سادات أهل البصـرة علمًـا و . هو عبید االله بن الحسن بن حصین بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري ) ١١٣(
وروى عنـه ابـن مهـدي وخالـد . روى عن عبد الملك العَرزمـي وغیـره . وكان ثقة محمودًا ،بعد أن هرب منه ولي قضاءها. 

١٠٥سـنةولـد.وقیـل إنـه تكلـم فـي معتقـده ببدعـة . قد خرج له مسلم و . بن الحارث ومحمد بن عبد االله الأنصاري وآخرون 
.٨، ٧/٧التهذیبتهذیب. ومائةوستینمانثسنةالقعدةذيفيماتو ، ١٠٦ویقال
جـــــواهر العقـــــود ، ٢/٣٤٨، درر الحكـــــام شـــــرح مجلـــــة الأحكـــــام ١/٣٥١، الجـــــوهرة النیـــــرة ٣/١٧٧تحفـــــة الفقهـــــاء )  (١١٤

.٢٧٣، في فقه المعاملات نزیه كمال حماد ١٧٠ص/١ج



)٤٨(

وكل لاستدلال على فساد اشتراط الضمان بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقدأن ا: رابعاً 
وذلـــك لأن هنـــاك منهجـــین ،مســـلم اســـتدلال غیـــر ،فهـــو باطـــلشـــرط یخـــالف مقتضـــى العقـــد

: یات العقود للفقهاء في مسألة الشروط العقدیة ومدى صحة مخالفتها لمقتض
بعـض وإلیـه ذهـب ،د فهو فاسـد شـرعاً الف مقتضى العقشرط یخیذهب إلى أن كل: أحدهما
وقـالوا إن الأصـل فیهـا هـو الحظـر ولا یبـاح منهـا إلا مـا في مسألة العقود الذین ضیقوا الفقهاء

.ورد الشرع بإجازته 
تمسكوا بما یسمى مقتضى العقد فلا یجوز للعاقدین أن یشترط أحـدهما علـى الآخـر مـا وهؤلاء 

.لك فاسداً یخالف هذا المقتضى ، فإن فعلا كان ذ
وكثیــر مــن أصــول ،وكثیــر مــن أصــول أبــي حنیفــة تبنــى علــى هــذا وهــذا اتجــاه أهــل الظــاهر 

)١١٥(.وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد ،الشافعي 

لكل عقد مقتضى استنبطوه باجتهادهم واستمدوه من قواعد الشریعة العامة التي وهؤلاء جعلوا 
.لتزامات في العقودوق والاتحرص على تحقیق التوازن بین الحق

یذهب إلى أن اشتراط ما یخـالف مقتضـى العقـد لـیس فاسـدا بـإطلاق كمـا أنـه :الثانيالاتجاه 
لــیس صــحیحا بــإطلاق بــل ینظــر فیــه فــإن كــان فیــه مخالفــة لــنص شــرعي أو تحلیــل لحــرام أو 

یحا تحریم لحلال فإنه یكون فاسـداً محظـوراً ، وإن لـم یكـن فیـه شـيء مـن ذلـك فإنـه یكـون صـح
إلا شرطا أحـل حرامـا أو حـرم ي العقود والشروط الجواز والصحةأن الأصل فویرون ، معتبراً 
إلا مـا العقـودولا یحـرم ویبطـل مـن، حتى وإن أدى هذا إلى وجوب مـا لـم یكـن واجبـا، حلالا 

.أو قیاس عند من یقول به،دل على تحریمه وإبطاله نص 
د  رضـي االله عنـه المنصـوص عنـه أكثرهـا تجـري علـى وأصول أحم: لإمام ابن تیمیةایقول 

ومالــك قریــب منــه لكــن أحمــد أكثــر تصــحیحا للشــروط فلــیس فــي الفقهــاء الأربعــة ،هــذا القــول 
)١١٦(.أكثر تصحیحا للشروط منه

.٤/٧٦،  الفتاوى الكبرى ٧/٣٢٣المحلى، ٢/٢٢٤، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ١٩٥، ٤/١٤١بدائع الصنائع )(١١٥
.  ٨٠، ٤/٧٩الفتاوى الكبرى )(١١٦



)٤٩(

التوسعة فـي العقـود والشـروط فـإنهم یـرون أن مقتضـیات العقـود هـي مـا یعمد إلىتجاهالاوهذا 
ما وأن الأصـل فـي جمیـع الشـروط الحـل والإباحـة إلا شـرطا أحـل حرامـا یحدده العاقدان بإرادته

)١١٧(.یكن واجباملوجوب ماإلى حتى وإن أدى هذا م حلالا أو حرَّ 

الأولـى، هاهنا قضیتان كلیتان من قضایا الشرع الـذي بعـث االله بـه رسـوله :ویقول ابن القیم
.ئنا ما كان أن كل شرط خالف حكم االله وناقض كتابه فهو باطل كا:

وهـو مـا یجـوز تركـه وفعلـه بـدون -أن كل شرط لا یخالف حكمـه ولا ینـاقض كتابـه : والثانیة 
وقــد دل علیهمــا كتــاب ،ولا یســتثنى مــن هــاتین القضــیتین شــيء ،فهــو لازم بالشــرط -الشـرط 

)١١٨(.االله وسنة رسوله واتفاق الصحابة

ض لمقتضــى الشــرع حیــث إنــه ذریعــة بــأن الشــرط هنــا لا یصــح لأنــه منــاق: ویجــاب عــن هــذا 
فلا یصح كما أنه لیس بإمكان المتعاقـدین التراضـي علـى مـا فیـه مخالفـة لنصـوص لأكل الربا 

. شرعیة أو یكون ذریعة لأمر محرم وهو أكل الربا 

:أدلة أصحاب القول الثاني
المــدیر علــى العامــل أو نــه لا مــانع مــن اشــتراط الضــمانأعلــى الثــاني القــول اســتدل أصــحاب 

: بما یلي للإصدار
)١١٩(" بِالْعُقُودِ أَوْفُواآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا"قوله تعالى -١

وَقَــدْ تَوْكِیــدِهَابَعْــدَ الأَْیْمَــانَ تَنْقُضُــواوَلاَ عَاهَــدْتُمْ إِذَااللَّــهِ بِعَهْــدِ وَأَوْفُــوا" :وقولــه تعــالى-٢
)١٢٠(" تَفْعَلُونَ مَایَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ كَفِیلاً عَلَیْكُمْ اللَّهَ جَعَلْتُمُ 

) ١٢١(.وألـزم نفسـه بهــاالإنسـان العهــود التـي تعاهـد بهـابالوفـاء بكـل العقـود و تـان الآیأمـرتفقـد 

لزمـهألزم نفسـه شـیئا من "بأثرعملا ؛ ومدیر الصكوك هنا قد ألزم نفسه بهذا الضمان فیلزمه 
.)١٢٢(

.١٩٧، ١٩٨ص/١القواعد النورانیة ج)(١١٧
. ٣٠٣، ٣٠٢/ ٣إعلام الموقعین ) (١١٨

. من سورة المائدة ١من الآیة ) ١١٩(
. ٩١سورة النحل الآیة ) (١٢٠
.٢/٤١٤أحكام القرآن للجصاص ) (١٢١
.١١٦ص/١لأحادیث الموضوعة جالفوائد الموضوعة في ا) (١٢٢



)٥٠(

فمـن ، عمومهـا فلـیس كـل عقـد أو عهـد یجـب الوفـاء بـهبـأن الآیـة لیسـت علـى : ویناقش هذا
، وكـذلك لا نعلـم عهـد االله إلا بإخبـاره لنـا أو بإخبـار عقد على معصـیة فحـرام علیـه الوفـاء بهـا 

ا صـرح بأنـه لا ضـمان علـى الأمـین كمـا تقـدم فـي مـبعكـس ذلـك حین، وقد أخبـر رسوله 
)١٢٣(. أدلة القول الأول 

بــأن هــذا الأثــر "ألزمنــاه إیــاهمــن ألــزم نفســه شــیئا " بــأن ر المــروي ویــرد علــى الاســتدلال بــالأث
ســنداً ومتنــا فمــن حیــث الســند ذكــره المحــدثون فــي الموضــوعات ، ومــن حیــث المــتن لا باطــل 

شـــــیئا قـــــد یلزمــــه وقـــــد لا یلزمــــه بحســـــب مــــا یـــــأمر بـــــه االله مــــن ألـــــزم نفســــهنیصــــح أیضـــــاً لأ
)١٢٤(.ورسوله

لزمـه فیصـحیحا لـزام مـن التـزم عبـادة أو قربـة أو عقـداً إهد بـالمرالو صح هذا الأثر فإن كذلك 
)١٢٥("تَفْعَلُونَ لاَ مَاتَقُولُونَ لِمَ " الوفاء به حتى لا یدخل تحت قوله تعالى 

الـذي رواه مسـلم بسـنده عـن ولـذلك ورد الحـدیث، أما من التزم معصیة فـلا یلزمـه الوفـاء بهـا 
)١٢٦(.وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِیَةٍ ولا فِیمَا لاَ یَمْلِكُ الْعَبْدُ لاَ : قال حصین أن النبي عمران بن 

-عـز وجـل -وإنما یلـزم ذلـك فیمـا عقـده علـى نفسـه ممـا یتقـرب بـه إلـى االله :قال الجصاص
ـــه فـــي ،مثـــل النـــذور وفـــي حقـــوق الآدمیـــین العقـــود التـــي یتعاقـــدونها  وكـــذلك الوعـــد بفعـــل یفعل

)١٢٧(.فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان،وهو مباح ،المستقبل 

مـدیر على صحة اشتراط الضمان علىاستدل أصحاب القول الثاني :ثانیاً الأدلة من السنة 
:منها ما یلي بعدة أدلة من السنة الصكوك

ــــدلیل الأول  ــــه أن رســــول االله : ال ــــى: قــــال عــــن أبــــي هریــــرة رضــــي االله عن المســــلمون عل
)١٢٨(.إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " وایات بعض الر وفي" شروطهم 

. ٧/٣٢٢المحلى : ینظر ) (١٢٣
.١٢٣ص/١٨مجموع الفتاوى ج) (١٢٤
.٢سورة الصف من الآیة )(١٢٥
.١٢٦٢ص/٣صحیح مسلم ج) (١٢٦
. ٣/٦٦١أحكام القرآن للجصاص ) (١٢٧
ل وقــا٥٧ص/٢المســتدرك علـى الصــحیحین ج، ١٦١ص/١المنتقــى لابـن الجــارود ج، ٣٠٤ص/٣سـنن أبــي داود ج) (١٢٨

ولـه شـاهد مـن حـدیث عائشـة وأنـس بـن مالـك رضـي ، رواة هذا الحدیث مدنیون ولم یخرجاه وهذا أصل في الكتاب : الحاكم 
وقال مـرة لـیس ، ثقة : في إسناده كثیر بن زید أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني قال بن معین : ، وقال المنذري االله عنهما

.٣٧٣ص/٩عون المعبود ج.فیه غیر واحدلیس بذاك القوي وتكلم: بشيء وقال مرة 



)٥١(

ولا یخـالف اشتراط الضمان على مدیر الصكوك لا یهدم أصـلا شـرعیا ثابتـاً أن : وجه الدلالة 
.من نصوص الكتاب أو السنة نصاً 

والتراضـي ، التزام ما لم یكن یلزمـه -بقبوله اشتراط الضمان علیه -قد رضي لنفسه المدیر و 
والموجب لصحة التزام الأمناء ما لم یكـن یلـزمهم ، طالمـا ، ي تحلیل أموال العباد هو المناط ف

.أو دلیلاً معتبراً أنه لا یخالف نصاً شرعیاً 
وعلى ذلك فإذا ألزم الأمین نفسه ما لم یلزمـه مـن الضـمان باختیـاره كـان التزامـه ذلـك صـحیحاً 

ـــم یثبـــت فـــي شـــيء مـــن نصـــوص الكتـــاب أو الســـنة  مـــا یمنـــع مـــن التـــزام الأمـــین شـــرعاً ، إذ ل
)١٢٩(.جب مراعاتهكما أن في هذا الشرط مصلحة لأحد العاقدین فت، الضمان بالشرط

: ویناقش هذا بما یلي 
هـا أعلذكر أنـه روي مـن سـتة طـرق و أن الحدیث في إسناده ضعف فقد تعقبه ابن حزم و : أولاً 

فـلا ،بالكـذب هـول أو مـتهم راو متـروك أو مجإمـا یوجـد فیـهوصرح بـأن كـل طریـق، هاجمیع
)١٣٠(.یقوى على الاحتجاج به

لأن شــروط المســلمین هــي ؛لــو صــح هــذا الحــدیث فهــو دلیــل علــیهم ولــیس دلــیلا لهــم: ثانیــاً 
روط بشـــوأمــا التــي نهـــوا عنهــا فلیســت ،لا التــي نهــاهم عنهـــا ،الشــروط التــي أباحهــا االله لهـــم 

كـل شـرط لـیس فـي كتـاب االله {سلم على أن االله صلى االله علیه و وقد نص رسول ،لمسلمینل
وأنـــــه لا یصـــــح لمـــــن } أو اشـــــترط مائـــــة مـــــرة ،وإن كانـــــت مائـــــة شـــــرط ،تعـــــالى فهـــــو باطـــــل 

)١٣١(.اشترطه

لشـرط إنمـا یبـاح ویجـب الوفـاء بـه إذا كـان لا یتعـارض مـع مبـدأ شــرعي لحـدیث مقتضـاه أن ااف
عارض مع النصـوص الشـرعیة یفضي إلى ارتكاب محرم من المحرمات ، والشرط هنا یتلاأو

یفضي إلى الربا ، وإلا فما الفـرق بینـه وبـین القـرض مـع ضـمان الفائـدة ، ومـا الفـرق بینـه لأنه
عملیــات تحدیــد الفائــدة للمــودعین ؟ وجمهــور الفقهــاء وبــین الــذي تقــوم بــه البنــوك التقلیدیــة مــن

) ١٣٢(!عدم جواز ذلك یرون

قطـب مصـطفى ســانو ، ، /د ٢٣فـي إصـدار الصـكوك والشــروط الواجـب توافرهـا فـي مصـدریها ص : ینظـر فـي هـذا )(١٢٩
.٢٦٧، ٢٧٥نزیه حماد ص / في فقه المعاملات المالیة والمصرفیة في الفقه الإسلامي  د

. ٣٢٣، ٧/٣٢٢المحلى لابن حزم ) (١٣٠
.٧/٣٢٣ى المحل) (١٣١
.محمد علي القري / د ٩أحكام ضمان الصكوك وعوائدها ص ) (١٣٢



)٥٢(

قتــادة عــن الحســن عــن ســمرة رضــي االله ي رواه عنــه الــذحــدیث رســول االله :الــدلیل الثــاني
)١٣٣(.حتى تؤدیهعلى الید ما أخذت :قالعنه عن النبي 

ك یلزمـه شـرعا رد رأس المـال الـذي أخـذه أن مـدیر الصـكو یفیـدالحدیث هذا أن : وجه الدلالة
صــرح بأنــه یجــب علیــه لأن النبــي ،شــتراط ضــمان المــال علیــهومعنــى هــذا أنــه یجــوز ا،
.ردال

بأن هذا الحدیث وارد في العاریة التي أخذها المستعیر لمدة معینـة واتفـق علـى : ویناقش هذا 
أو یحتمــل أنــه وارد فــیمن أخــذ شــیئا ظلمــا أو تعــدیا ، أمــا ، إرجاعهــا فیجــب علیــه الوفــاء بــذلك 

ه فیـو یعلـم أن المشـروع الـذي یسـتثمر فیـه توجـد وهـالعقد الذي معنا فإن رب المـال دفـع مالـه 
مخاطرة فقـد یعـود إلیـه هـذا المـال مـع ربـح أو یعـود بـدون ربـح أولا یعـود المـال ولا الـربح ، فـلا 

المخــاطرة علــى عقــد العاریــة الــذي لا مخــاطرة فیــه ، أو أساســهیصــح قیــاس هــذا العقــد الــذي 
.خذ الشيء فیه دون إذن صاحبه صب الذي أُ غعلى ال

إلى مالكه فیجب رده فـي الغصـب وإن " دیه حتى تؤ " : قال الأحوذي في بیان معنى الحدیث 
وفـي الودیعـة لا ، وفي العاریة إن عـین مـدة رده إذا انقضـت ولـو لـم یطلـب مالكهـا ، لم یطلبه 

.یلزم إلا إذا طلب المالك 
وهو تفصیل حسـن یعنـي مـن أخـذ مـال أحـد بغضـب أو عاریـة أو ودیعـة لـزم رده : يقال القار 

)١٣٤(.انتهى

د كـل البعـد عـن الاسـتدلال بـه علـى جـواز اشـتراط الضـمان علـى المـدیر فتبـین أن الحـدیث بعیـ
.للصكوك 

إلـى صـفوان بـن أمیـةبعـث رسـول االله عـن جـابر بـن عبـد االله أن مـا روي : الدلیل الثالث 
قـال بـل عاریـة مضـمونة أغصبا یا محمـد فسأله أدراعا مائة درع وما یصلحها من عدتها فقال 

)١٣٥(.حتى نؤدیها إلیك 

ذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وقد ذَهَـبَ بَعْـضُ أَهْـلِ الْعِلْـمِ مـن أَصْـحَابِ النبـي ه:وقال الترمذي عنه ٤٦سبق تخریجه ص ) (١٣٣
 ْلُ الشَّـافِعِيِّ وَأَحْمَـدَ وقـال بَعْـضُ أَهْـلِ الْعِلْـمِ مـن أَصْـحَابِ النبـي وَغَیْرِهِمْ إلى هذا وَقَالُوا یَضْـمَنُ صَـاحِبُ الْعَارِیَـةِ وهـو قـَو

ســنن الترمــذي .إســحاقوَغَیْــرِهِمْ لــیس علــى صَــاحِبِ الْعَارِیَــةِ ضَــمَانٌ إلا أَنْ یُخَــالِفَ وهــو قَــوْلُ الْثَّــوْرِيِّ وَأَهْــلِ الْكُوفَــةِ وَبِــهِ یقــول
.٥٦٦ص/٣ج

٤٠٢ص/٤تحفة الأحوذي ج،  ١٨٣ص/١٣عمدة القاري ج، ١٣٧ص/٦مرقاة المفاتیح ج)  (١٣٤
.صحیح الإسناد ولم یخرجاه: وقال ٥١ص/٣المستدرك على الصحیحین ج، ٨٩ص/٦سنن البیهقي الكبرى ج) (١٣٥



)٥٣(

اشتراط ضمان العاریـة علـى أن بل عاریة مضمونة دال على أن قول النبي : الدلالةوجه
لـــم یكـــن والمســـتعیر الأمـــین صـــحیح ملـــزم حیـــث إنـــه  اشـــترط علیـــه الضـــمان فوافـــق علیـــه ولـــ

. اشتراط الضمان صحیحا في عقود الأمانة ما أقره 
حَــزْمٍ وابــن الْقَطَّــانِ طُــرُقَ هــذا وَأَعَــلَّ بــن ،بــأن الحــدیث فــي إســناده ضــعف :ویجــاب عــن هــذا 

)١٣٦(.الحدیث 

.وهذا لا خلاف فیه " العاریة مؤداة "والروایة الأخرى التي لو صح الحدیث حمل علیها أنها 
:الأدلة من المعقول :ثالثاً 

استدل أصحاب القول الثاني على صحة اشتراط الضمان علـى مـدیر الصـكوك بعـدة أدلـة مـن 
: المعقول منها ما یلي

التـزام مـا لـم یكـن -بقبولـه اشـتراط الضـمان علیـه–قـد رضـي لنفسـه أن المدیر:ول الدلیل الأ 
الأمنـاء مـا لـم ، والموجـب لصـحة التـزام یلزمه ، والتراضي هـو المنـاط فـي تحلیـل أمـوال العبـاد 

. یلزمهم في الأصل طالما أنه لا یخالف نصا شرعیا أو دلیلا معتبرا 
:یقول الشوكاني 

قـــــد اختـــــاروا ذلـــــك لأنفســـــهم منوا لأنهـــــمِّ أو تفـــــریط وإذا ضـــــمنوا ضُـــــلا یضـــــمنون إلا لجنایـــــة و 
)١٣٧(.والتراضي هو المناط في تحلیل أموال العباد 

أعــم مــن أن یكــون أعیانــا أو -وقــد عرفنــاك غیــر مــرة أن المنــاط فــي تحلیــل الأمــوال : ویقــول 
ــــافع ــــرد الشــــرع -من ــــذيهــــو التراضــــي إلا أن ی ــــه الیال ــــك قــــوم ب ــــي ذل ــــع التراضــــي ف حجــــة بمن

)١٣٨(.بخصوصه كما ورد في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن ونحوهما

بــأن الرضــا فــي العقــود لا یبیحهــا إلا إذا كانــت لا تصــطدم بأصــول الشــریعة ، : وینــاقش هــذا 
، فالرضــا هنــا لا اعتبــار لــه لأنــه الغــرر مــع الرضــا بــه لجــاز وإلا لجــاز الربــا مــع التراضــي ، و 

. ي إلى محظور هو الربا یفض

.٥٣ص/٣تلخیص الحبیر ج) (١٣٦
.٢١٧ص/٣السیل الجرار ج)(١٣٧
.١٩٦ص/٣السیل الجرار ج) (١٣٨



)٥٤(

إلا أن یـــرد الشـــرع بمنـــع ن المنـــاط هـــو التراضـــي إ" وكـــلام الشـــوكاني نفســـه صـــرح بهـــذا فقـــال 
لا الشـرعقد ورد الشـرع بمنـع التراضـي فـي ذلـك لأن: نقول و .. التراضي في ذلك بخصوصه 

.یبیح الربا ولا كل ما یفضي إلیه 
إلیـه مثلـهعـود رأس المـال أومـدیر الصـكوكن اشـتراط صـاحب المـال علـى أ:الدلیل الثـاني 

ومثــل اشــتراط .. ثــم یقتســمان البــاقي اشــتراط صــاحب البــذر فــي المزارعــة أن یأخــذ مثــل بــذره ك
یقـول ذلـك جـائز لا حـرج فیـه ، و ،صاحبهما في المزارعة والمسـاقاةعود الشجر والأرض إلى

ن البـاقي جـاز كالمضـاربة وإن شـرط صـاحب البـذر أن یأخـذ مثـل بـذره ویقتسـما: ابـن تیمیـة 
)١٣٩(.وكاقتسامهما ما یبقى بعد الكلف

)١٤٠(.قیاسا على الصورتین المذكورتین فلا مانع من اشتراط الضمان على مدیر الصكوك 

أنهــا غیــر مختلــف فیهــا فــالجمهور علــى-المقــیس علیهــا -هــذه الصــورة بــأن:وینــاقش هــذا 
فیكــون المقــیس ن ابــن تیمیــة ولــم یجزهــا غیــره والــذي أجازهــا فقــط هــو الإمــام تقــي الــدی،جــائزة

. غیر جائز أیضا
عـددا معینـا مـنأن هذا شرط فاسد لأنه كأنـه اشـترط لنفسـه : عدم جواز هذه الصورةوسبب 

تلك القفـزان فیخـتص بهـا رب الأرض وربمـا لا تنبـت الأرض القفزان وربما لا تنتج الأرض إلا
)١٤١(.رض ولذلك فسدت المزارعةفیضیع حق العامل وحق رب الأشیئاً منها 

:قـال رَافِـعَ بـن خَـدِیجٍ رواه مسلم بسنده عن المزارعة في هذه الصورة بما ویستدل على فساد
كنا نُكْرِي الأَْرْضَ على أَنَّ لنا هذه وَلَهُمْ هذه فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هذه ولم و كنا أَكْثَرَ الأَْنْصَارِ حَقْلاً 

)١٤٢(.عن ذلك وَأَمَّا الْوَرِقُ فلم یَنْهَنَاتُخْرِجْ هذه فَنَهَانَا 

حَنْظَلَـــةُ بـــن قَـــیْسٍ الأَْنْصَـــارِيُّ قـــال سَـــأَلْتُ رَافِـــعَ بـــن خَـــدِیجٍ عـــن كِـــرَاءِ الأرض عـــن : وفـــي لفـــظ 
الْمَاذِیَانَـاتِ على بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فقال لاَ بَأْسَ بِهِ إنما كان الناس یُؤَاجِرُونَ على عَهْدِ النبي 

.٤٨٩ص/٤الفتاوى الكبرى ج) (١٣٩
.وما بعدها٢٦٦ضمان الودائع الاستثماریة ص (فقه المعاملات المالیة )  (١٤٠
٤٨٤ص/٥الإنصـاف للمـرداوي ج،  ٥/٢٤٦، المغنـي ١٧٦ص/٢شـرح الزركشـي ج،  ١٨٣ص/٨البحر الرائـق ج) (١٤١

ح ، مطالـب أولـي النهـى فـي شـر ١/٢١٠، إعـلام المـوقعین ٤٨٩ص/٤الفتـاوى الكبـرى ج، ٢٩٠ص/٢الروض المربـع ج، 
.٣/٥٧٤غایة المنتهى 

.١١٨٣ص/٣صحیح مسلم ج) (١٤٢



)٥٥(

رْعِ فَیَهْلِكُ هذا وَیَسْلَمُ هـذا وَیَسْـلَمُ هـذا وَیَهْلِـكُ هـذا فلـم یَكُـنْ لِلنَّـاسِ  وإقبال الْجَدَاوِلِ وَأَشْیَاءَ من الزَّ
)١٤٣(.كِرَاءٌ إلا هذا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عنه فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلا بَأْسَ بِهِ 

فربمــا هلــك هــذا دون ذاك وعكســه فنهــوا عــن مــا فیــه مــن الغــرر:وســبب النهــي عــن ذلــك
)١٤٤(.ذلك

لأنــه كأنــه ،فــلا یصــح ،مــا إذا اتفقــا علــى أن یأخــذ رب الأرض مثــل بــذره أ: ابــن قدامــة قــال
لأن الأرض ربمـــا لا ،تفســـد بـــه المزارعـــة ،وذلـــك شـــرط فاســـد ،اشـــترط لنفســـه قفزانـــا معلومـــة 

)١٤٥(.وربما لا تخرجها الأرض،فیختص رب المال بها،یخرج منها إلا تلك القفزان 

فیتضـح ممــا سـبق عــدم جـواز اشــتراط صـاحب الأرض أن یعــود إلیـه مثــل بـذره ولــو تـم اشــتراط 
یجعـل المضـاربة ذلك فسدت المزارعة ، كذلك فاشتراط صـاحب المـال أن یعـود مثـل مالـه إلیـه 

. غیر صحیحة 
صــل فــي الشــروط المقترنــة أن هــذه المســألة فــي حقیقتهــا فــرع عــن قاعــدة الأ: الــدلیل الثالــث

الصــحة والجــواز إلا مــا أبطلــه الشــرع أو حكمهــا الشــروط المقترنــة بالعقــد أنوالأصــل، بالعقــد 
)١٤٦(.، فیكون الشرط هنا صحیحا عملا بالراجح من القاعدة نهى عنه 

كمــا أنــه ، لمقتضــى العقــد لأن الأصــل أنـه مــن عقــود الأمانــة بــأن هــذا شـرط منــافٍ :وینــاقش 
. قتضى الشرع حیث یكون ذریعة إلى الربا منافي لم

إذا جــاز تضــمین الأمنــاء جبــرا بــدون رضــاهم إذا جــرى العــرف بــذلك فــي قــول : الــدلیل الرابــع
لأن مبنـــى تضـــمینهم ؛فقهـــاء المالكیـــة والحنفیـــة فـــلأن یجـــوز تضـــمینهم بالشـــرط أولـــىبعـــض 

التضـمین فـي المقـیس فإنـه إنما هو اعتباره بمنزلة الشـرط فحیـث ثبـت الحكـم ببمقتضى العرف 
)١٤٧(.یكون ثابتا ومقرراً في المقیس علیه لا محالة 

وإنمـــا بـــأن المالكیـــة لـــم یقولـــوا بالضـــمان بنـــاء علـــى العـــرف فـــي كـــل الأحـــوال : وینـــاقش هـــذا
العـرف لا یتعـارض مـع ضمنوهم في حال الخـوف علـى أمـوال النـاس ، وفـي حـال مـا إذا كـان 

.الشرع وإلا فلا اعتبار له 

.١١٨٣ص/٣صحیح مسلم ج) (١٤٣
.١٨٢ص/١٢عمدة القاري ج، ١٩٨ص/١٠شرح النووي على صحیح مسلم ج) (١٤٤
.٥/٢٤٦المغني ) (١٤٥
.٤٨مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي ص ) (١٤٦
.٥١، ٥٠مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط ص ) (١٤٧



)٥٦(

أجــازوا تطـوع الأمــین بـالتزام الضــمان -فـي المشــهور عنـدهم-أن المالكیــة : خــامسلیل الالـد
بالضـمان بعـد العقـد فإنـه یصـح التزامـه بـه فـي بعد تمام عقد الأمانة ، وإذا صـح التـزام الأمـین 

مــا یجــوز التبــرع بــه بعــد العقــد یجــوز التزامــه فــي فلأنــه فــي الحــالتین تبــرع بــالمعروف ، ؛ العقــد 
كما في التزام المقترض تطوعا بعـد ، العقد ع به لا یجوز التزامه في بر وما لا یجوز الت، العقد

)١٤٨(.فإنه غیر جائز القرض بزیادة على ما اقترضه 

ــاقش هــذا القــرض فــيففلــیس كــل مــا یجــوز التبــرع بــه یجــوز التزامــه ،بأنــه غیــر مســلم:وین
.في العقد اء ولا یجوز التزام ذلكیجوز التبرع بحسن القض

عن مَالِكِ بن أَنَسٍ عن زَیْـدِ بـن أَسْـلَمَ عـن عَطَـاءِ بـن یَسَـارٍ عـن أبـي مسلم اهرو ودلیل ذلك ما 
دَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  اسْتَسْلَفَ من رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ علیه إِبِلٌ من إِبِلِ الصَّ

فقـال أَعْطِـهِ إِیَّـاهُ خِیَـارًا رَبَاعِیًـا جُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلیـه أبـو رَافِـعٍ فقـال لـم أَجِـدْ فیهـا إلا أَنْ یَقْضِيَ الرَّ 
)١٤٩(إِنَّ خِیَارَ الناس أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً 

والمـراد بهــا-بالتهمــة عنـد المالكیــة فـي المشــهور إذا جـاز تضــمین الأمنـاء: سداســالـدلیل ال
هــلاك الأمانــة بــدون حتمــال بشــهادة العــرف فــي كــذب ادعــاء الأمــین رجحــان الظــن وغلبــة الا

ـــاء بالشـــرط -تعدیـــه أو تفریطـــه  ـــه یجـــوز تضـــمین الأمن فـــي معظـــم ةالتهمـــة موجـــودلأن؛ فإن
لما اشـترطه صـاحب المتـاع ، بـل إن التراضـي الولاهو اشتراط الضمان على الأمین ؛حالات 

الأمنـاء جبـرا أولـى وأرجـح مـن تضـمین –مـة وهو واقع غالبا بسبب الته–على شرط الضمان 
بدون رضاهم عند قیام مظنتهـا فـي تلـك المسـائل التـي ذكروهـا والعبـرة للكثیـر الغالـب لا للقلیـل 

النــاس بأكــل الحــرام وحرصــهم علــى الوصــول النــادر ، وخاصــة مــع فســاد الزمــان وعــدم مبــالاة 
فــي طــه یتعــدي الأمــین أو تفر ثبــات أصــحاب المتــاع المــال بــأي ســبیل ، وتعــذر أو تعســر إإلــى 

)١٥٠(.على اشتراط الضمان فیها أو یلجيء إلیه ، وهو ما یحملكثیر من عقود الأمانة 

كافیة لتضـمین الأمـین بـل لا بـد مـن رجحـان الظـن وغلبـة تهمةبأنه لیست كل :ش ذلك ناقیو 
ذا ، وإذا وجــد ذلــك فهــكــذب ادعــاء الأمــینعلــى شــهادة العــرف المصــحوب بــدلیل كالاحتمــال

. إذ لا مبرر له حال عدم التعدي اشتراط الضمان فلا یصح دلیل على التعدي 

.بتصرف ٥١مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط ص ) (١٤٨
.١٢٢٤ص/٣صحیح مسلم ج) (١٤٩
.٥٢مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط ص ) (١٥٠



)٥٧(

ــــدلیل ا اســــتنادا إلــــى -بغیــــر رضــــاهم–أن الفقهــــاء قــــد حكمــــوا بتضــــمین الصــــناع :لســــابعال
.للذریعة المصلحة وحفظ أموال الناس وسداً 

جعـل یـد الأمـین إذا كانت المصلحة العامة وصـیانة أمـوال النـاس مصـلحة معتبـرة شـرعاً فـيو 
ضامنة جبرا بغیر رضاه فلأن تعتبر ضامنة برضاه واختیاره عند اشتراطه ذلك على نفسه فـي 

.من باب أولى أو اشتراطه علیه وقبوله به العقد 
ــك ــى ذل الصــناع للمصــلحة قیــاس تضــمین الأمنــاء بالشــرط علــى تضــمین بــأن :ویعتــرض عل

بسطت أیدیهم على أموال الناس وتسارعوا إلـى قیاس مع الفارق لأن الصناع لو لم یضمنوا لان
أكلهــا بالباطــل وادعــاء التلــف والضــیاع والنــاس فــي حاجــة إلــى اســتعمالهم ولــیس هــذا المعنــى 

بمتحقق في سائر الأمناء ؟
بــأن نفــس المعنــى موجــود فــي الصــورتین لأن الهــدف صــیانة المــال وســد :ویجــاب عــن ذلــك

صــاحبه إلــى اشــتراط الضــمان إلا عنــدما تهتــز ثقتــه فــي ، ولا یلجــأالذریعــة إلــى أكلــه بالباطــل 
، والنــاس بحاجــة إلــى إجــراء مثــل تفریطــه أوالأمــین أو یعــرف أنــه یصــعب علیــه إثبــات تعدیــه 

)١٥١(.هذه العقود فهو نفس المعنى الموجود في تضمین الصناع

فالمـدیر ضـامن بأن اهتزاز الثقة معناه قیام التهمة ولـو قامـت التهمـة :ویرد على هذا الجواب
.ولا حاجة لاشتراط الضمان علیه 

القول المختار
ول وهـو أن شـرط الضـمان وبعد النظر فیما تقـدم مـن أدلـة الفـریقین أمیـل إلـى اختیـار القـول الأ

یجــب أن فلأنــه یــؤدي إلــى مفســدة الربــا ؛صــدار فــي كــل الحــالات شــرط باطــلعلــى مــدیر الإ
تعدي أو التقصـیر ، أمـا فـي غیـر ذلـك فـلا ضـمان یكون الضمان مقصوراً فقط على حالات ال
.وید مدیر الإصدار ید أمانة كید المضارب 

إلا أننا رجحنا قبل ذلك أن المدیر هو المطالـب بإثبـات عـدم تفریطـه أو تقصـیره وأن مـا حـدث 
ــم یفــرط ولــم مــن خســارة لیســت بســببه ، فــإذا عجــز عــن الإثبــات فهــو ضــامن  وإذا أثبــت أنــه ل

.اله معقولا وشهد بذلك أهل الخبرة في مجاله فانه لا ضمان علیه یقصر وكان ما ق

) بتصرف(٥٥مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط ص ) (١٥١



)٥٨(

:تبرع المدیر بالضمان: المطلب الرابع
لـى حملـة الصـكوك فمـا هـو إفي كثیر مـن الحـالات یتطـوع مـدیر الإصـدار فـي تقـدیم الضـمان

؟الحكم في ذلك
:اختلف الفقهاء في ذلك على قولین 

وذهــــب إلیــــه بعــــض بعــــض المالكیــــة ونــــص علیــــهأن هــــذا التبــــرع باطــــل أیضــــا: الأول 
)١٥٢(المعاصرین

: والدلیل على ذلك ما یلي 
. ولا حاجة إلى هذا الالتزام فلا یكون جائزاً أنه التزام ما لا یلزم-١
لتحقیقــهیســعىكــانالــذيالــربحخســارةعلیــهتجتمــعهنــا ولأنــه فــي حــال الضــمان -٢

ولامقصــــراولالشــــرطمخالفــــایكــــنلــــمحیــــثفیــــهدیــــلابســــببالمــــالرأسوخســــارة
)١٥٣(.متعدیا

فهـــو قـــرض لأن العامـــل ، أن فـــي هـــذا العقـــد اجتمـــاع قـــرض وقـــراض وهمـــا متنافیـــان -٣
رب المــال حصــة فــي الــربح وهمــا متضــادان وقــراض لأن لــ، یضــمن مــال رب المــال 

صــار عقــد لأن القــرض عقــد تبــرع والقــراض عقــد معاوضــة ، وهــذا یعنــي أن القــرض 
.ة صارت قروض مشاركة في الأرباح والعملیمعاوضة 

فرب المال له غنم المال ولـیس علیـه شـيء مـن غرمـه أنه یصادم قاعدة الغنم بالغرم -٤
.، وهذا خلاف القاعدة 

خــذ خــراج مالــه ولا ، لأن رب المــال یریــد أن یأأنــه یصــادم قاعــدة الخــراج بالضــمان -٥
. یضمن أي شيء من تلفه أو هلاكه 

لفائــدة المحرمــة تحــت أســماء أخــرى لأن الفائــدة لیســت إلا أنــه یتضــمن العــودة إلــى ا-٦
)١٥٤(.ضمان رأس المال وضمان زیادة علیه

، مجلــة مجمــع ٣/٢٣،  الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة٢/١٣١، شــرح میــارة ٦٨٧/ ٣بلغــة الســالك لأقــرب المســالك )١٥٢(
.١٤٧٣/ ٤الفقه الإسلامي 

) .سندات المقارضة(٤/١٥٠٥مجلة مجمع الفقه ) (١٥٣
.٧٣هل یجوز في المضاربة أن یضمن العامل رأس المال ؟ تعلیق رفیق یونس المصري ص ) (١٥٤



)٥٩(

لا یغیــر مــن الأمــر شــیئا لأنــه مــن بــاب تغییــر الأســماء والألفــاظ بالضــمان التبــرع أن -٧
هـو بمعنـى الضـمان بالشـرط هنـا دون تغییر المسـمیات والمعـاني ، فالضـمان بـالتبرع 

.بالشرط أو بالاتفاق أو بغیر ذلكعلى كل حال سواء حصل؛ لأنه ضمان تعاقدي
ویكــون یفــرغ عقــد القــراض مــن مضــمونه ویحولــه إلــى قــرض ربــوي هنــا الضــمانأن -٨

.ذریعة للربا 
ــك  أن هنــاك فرقــا جوهریــا بینهمــا لأن الزیــادة علــى رأس المــال فــي القــرض بــ: وأجیــب عــن ذل

اض مــع زیــادة مشــروطة علــى رأس المــال الربــوي محققــة مضــمونة فــي ذمــة المقتــرض لأنــه إقــر 
)١٥٥(. أما هنا فهي غیر محددة 

أیضـا محققـة ومشـروطة وقـد تـم تحدیـدها بنـاء علـى دراسـة بأن الزیادة هنـا :ویرد هذا الجواب
.الجدوى فلا فرق بینهما 

وإلیــه ذهـــب بعـــض المالكیـــة أیضـــا مـــنهم ابـــن نـــا جـــائزهالضـــمان التبـــرع بأن : القـــول الثـــاني 
.تطوع به بعد تمام العقدوقید بعضهم ذلك بشرط أن ی)١٥٦(عتاب

ریعــن شــیخه أبــي المطــرف بــن بشــونقــل ابــن عتــاب" لك للونشریســي جــاء فــي إیضــاح المســا
الوصي مال السفیه قراضا إلى رجل على جزء معلـوم وأن العـم طـاع بدفع اً أنه أملى عقد)١٥٧(

.بالتزام ضمان المال وغرمه 

.٧٤المرجع السابق ص ) (١٥٥
ـــدٍ بُـــوأَ ومفتـــي قرطبـــة الأَنْـــدَلُسِ مُسْـــنِدُ ،المُحَـــدِّثُ هـــو) ١٥٦( ـــدِ المُحَـــدِّثِ ابْـــنِ الـــرَّحْمَنِ عَبْـــدُ مُحَمَّ محســـنبـــنِ عَتَّـــابِ بـــنِ مُحَمَّ

علوِّ فِيبِالأَنْدَلُسِ الأَكَابِرالشُّیُوْخآخِرُ هُوَ :هـ وتتلمذ على والده وكبار علماء عصره حتى قیل عنه ٤٣٣ولد سنة القُرْطُبِيّ 
ــنَاد، ــة،وَسَــعَةِ الإِسْ وَایَ ــالرِّ ــاً بـِـالطُّرُقِ،عَارِفــاً انَ وَكَ ــىوَاقف ــرعَلَ ــانِي،وَالغَرِیْــبالتَّفْسِــیْرمِــنَ كَثِیْ ــعَ وَالمَعَ ــرٍ حــظٍّ مَ اللُّغَــةمِــنَ وَافِ
اهُ وَالرقـَائِق،الزُّهْـدفِـيحَفِـیلاً كِتَابـاً وَجَمَـعَ وَالتَّوَاضـع،وَالوَقـَاروَالحِلـم،الفَضْـلأَهْـلِ مِنْ وَكَانَ وَالعَرَبِیَّة، ـدُوْرشـفَاء(سَـمَّ ،) الصُّ

. ٣/٣٢٧ي، الأعلام للزركل٥١٥/ ١٩سیر أعلام النبلاء .مائَةٍ وَخَمْسِ عِشْرِیْنَ سَنَةَ الأُوْلَى،جُمَادَىفِي: وَمَاتَ 
ارابنالمُطَرِّف،أبوبشر،بنمحمدبنسعیدبنأحمدبنالرحمنعبدهو ) ١٥٧( علمـاً وقتـه،علمـاءأجـلّ مـنكان الحَصَّ

مالـكحـدیثغرائـب«كتـابعتابابنعنهروىوعن جماعة من المحدثین و أبیهعنروى.وهدیاً وعفةوسمتاً وفقهاً،وعقلاً 
وحسـنوالـذكاءوالـدینوالفضـلبـالعلمووصـفهقاسـم،عـنأبیـهعنبهحدثأصبغ،بنقاسمتألیف»موطئهفيیقعلممما

: ، ط١١، ١٠/ ٨عیـاضقاضيللالمسالكوتقریبالمداركترتیب.)هـ٤٢٢(ةسنتوفي.العلموسعةالقضاءفيالسیرة
الجمـاليقاسـمالـدینزیـنالفـداءلأبـي٦/٢١٩الثقات ممن لم یقـع فـي الكتـب السـتة ، المغربالمحمدیة،-فضالةمطبعة
الــیمنصــنعاء،والترجمــةتــراثالوتحقیــقالإســلامیةوالدراســاتللبحــوثالنعمــانمركــز: نشــر )هـــ٨٧٩: المتــوفى(الحنفــي
. م٢٠١١-هـ١٤٣٢الأولى،: الطبعة



)٦٠(

لـــو تطـــوع : فـــي أول كتـــاب القـــراض مـــن حاشـــیة المشـــذالي المتیطـــي و : قـــال الإمـــام الحطـــاب 
فــذهب ابــن عتــاب إلــى أنــه ، العامــل بضــمان المــال ففــي صــحة القــراض خــلاف بــین الشــیوخ 

وقـال غیرهمـا لا یجـوز ومـال إلیـه ابـن ، وحكى إجازته عن شیخه مطرف ابن بشـیر ، صحیح 
)١٥٨(.ما یدل على القولینوفي العتبیة، سهل 

:الأدلة 
)١٥٩(.أن ذلك من باب التبرع بالمعروف وهو واجب على من التزمه - ١

بل الضمان هنا في مقابل ما یعود على المدیر من ربح بأن هذا لیس تبرعا :ویناقش هذا
. أو عمولة یأخذها نظیر إدارته 

مسألة خلافیة أجازها وهيیاس على ما لو تطوع العامل بضمان رأس المالالق-٢
فلا مانع منه ویكون فعله ومدیر الإصدار هنا یتطوع بالضمان ، بعض المالكیة 

.صحیحا 
لو تطوع العامل بضمان المال ففـي صـحة القـراض خـلاف : المالكي المشذالي المتیطي یقول 

،وحكى إجازته عن شـیخه مطـرف ابـن بشـیر ،بین الشیوخ فذهب ابن عتاب إلى أنه صحیح 
)١٦٠(.سهللا یجوز ومال إلیه ابن : وقال غیرهما 

.المالكیة فلا یجوز القیاس علیهابأن هذه الصورة محل خلاف ولم یجزها أكثر: ویناقش هذا 
مدیر یمكنه أن یتبرع بحصته في الربح لرب المال أو یشـترط أن الـربح كلـه لـرب أن ال-٣

)١٦١(.المال  ویكون ذلك إبضاعا والإبضاع جائز 

فالإبضــاع مــن التبرعــات ومــا شــيء آخــر بــأن الإبضــاع شــيء ومــا نحــن فیــه : وینــاقش هــذا
)١٦٢(.من المعاوضات وحكمهما عند العلماء مختلف نتكلم فیه 

:القول المختار 
وذلك لقوة أدلتهم من المدیر غیر جائز التبرع بالضمانأن ار القول الأول وهو یاختإلىأمیل

. ٢١٧/ ٢، البهجة في شرح التحفة ٣٦١، ٣٦٠/ ٥مواهب الجلیل ) (١٥٨
-هـــــ ١٤٠٨الثانیــــة ، : طبعــــة اللبنــــان–دار الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت ط ٨/٦٧البیــــان والتحصــــیل لابــــن رشــــد ) (١٥٩

.م١٩٨٨
. ونقله الحطاب عن حاشیة المشیذالي المتیطي ٣٦١، ٣٦٠/ ٥مختصر خلیل مواهب الجلیل في شرح) (١٦٠

. ١٧٤، ١/١٧٣، الموسوعة الفقهیة الكویتیة ٤/١٦٥،  المغني لابن قدامة ٦/٨٦بدائع الصنائع )١٦١(
.٧٥رفیق یونس المصري ص ) (١٦٢



)٦١(

مان أو یكـــون فـــي ، ولأن القـــول بجـــواز التبـــرع بالضـــمان هنـــا ســـیفتح البـــاب أمـــام اشـــتراط الضـــ
یتبـرع بالضـمان ، وهـذا معنى اشتراط الضمان وإلا فإن المدیر لن یجد من یتعامـل معـه لـو لـم 

تـي یـتم یفتح باب التحایل على الربا فبعد أول معاملة سوف یتم تحدید مبلغ التبرع أو النسـبة ال
هـذا مـن بـاب سـد التبرع بها ، وتحت اسم التبرع سیكون تحدید الفائـدة وتضـمین الأمنـاء فیمنـع 

. الذریعة 

ودون تبرع منهدون اشتراط في العقد إلزام المدیر بالضمان : المطلب الخامس 
ســبق أن ذكرنــا حكــم اشــتراط الضــمان علــى المــدیر فــي العقــد ، ثــم حكــم قیــام المــدیر بالضــمان 

ن ســتعرض الحكــم إذا خــلا العقــد مــأتبرعــا دون وجــود شــرط یلزمــه بــذلك ، وفــي هــذه المســألة 
فهـل یجـوز لأربـاب المـال إلزامـه بـالتعویض عـن الخسـائر شرط الضمان ولم یتطوع بـه المـدیر 

؟ بناء على ما علموه من دراسة الجدوى التي وقعت 
: أقوال ثلاثة في هذه المسألة المعاصرینللفقهاء

وقـع ضمان رأس المال وما نقص عن الربح المتلأرباب المال الحق في إلزامه ب: القول الأول
. نشئت بسبب لا دخل له فیه إلا إذا أثبت أن الخسارة 

.یضمن الخسارة فقط أي ما نقص عن رأس المال دون الربح : القول الثاني
.لا یضمن لا رأس المال ولا الربح : القول الثالث 

: الأدلة 
.قط قول بالضمان وقول بعدم الضمان ویمكن في الاستدلال جعلهما قولین ف

قــال بعــدم الضــمان بمــا ســبق بیانــه مــن أن مــدیر الإصــدار هنــا أمــین والأمــین لا اســتدل مــن 
.ما سبق یضمن إلا بتعدیه أو تفریطه ، وقد سبق تفصیل ذلك فی

:واستدل القائلون بجواز الضمان بما یلي 
قتــادة عــن الحســن عــن ســمرة رضــي االله عنــه عــن الــذي رواه عنــه دیث رســول االله حــ: أولاً 

)١٦٣(.حتى تؤدیهعلى الید ما أخذت : قال النبي 

ـــة  أن مـــدیر الصـــكوك یلزمـــه شـــرعا رد رأس المـــال إلـــى معنـــاه الحـــدیث هـــذا أن : وجـــه الدلال
فإن علیه أن یثبـت إذا ادعى هلاكه أو تلفه أو خسارته ضامن له فأنه یعني هذا و ، أصحابه 

.٤٦سبق تخریجه ص ) (١٦٣



)٦٢(

تلـف أو الخسـارة لـم یكـن علیه أن یثبت أن هـذا الهـلاك أو ال، كما یجب هذا الهلاك أو التلف 
حدثت لأسـباب وظـروف جـدت نتیجة تعدیه أو تقصیره أو مخالفته شروط الإصدار ، أي أنها 

ـــه فـــي هـــذه الأســـباب أو  ـــد الـــذي قامـــت علیـــه الصـــكوك ، وأنـــه لا یـــد ل بعـــد الـــدخول فـــي العق
زامـه بمـا ، ومـا دام الـرد واجبـا علیـه فإلولا على تلافي آثارهـا الظروف ولا قدرة له على توقعها 

)١٦٤(.هو واجب علیه لا محظور فیه شرعا 

سبمـا سـبق بیانـه مـن أن هـذا الحـدیث وارد فـي الغصـب والأخـذ بغیـر حـق ولـی: ویناقش هذا 
. م افي عقود الأمانة فلا یصح الاستدلال به على جواز الإلز 

قــع الــذي قــد فــوت علــى أربــاب المــال الــربح المتو یضــمن للإتــلاف لأنــه أن المــدیر هنــا: ثانیــاً 
فینبغــي أن یضــمن لأنــه كأنــه هــو فــي دراســة الجــدوى ، والــذي نــص علیــهانعقــد ســبب وجــوده 

.استولى على المال وفوت نفعه على أصحابه 
نوعـان إعـدام الإتـلاف: فـي بیـان ضـمان عامـل المزارعـة إذا تـرك العمـل : یقول ابن تیمیة 

...موجود وتفویت لمعدوم انعقد سبب وجوده 
المزارعـة إذا تـرك العمـل فقـد اسـتولى علـى الأرض وفـوت نفعهـا فینبغـي أیضـا فالعامل فـي 

.ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف وید 
في المـذهب هـل یضـمن العامـل هنـا أجـرة مثـل الأرض أو یضـمن مـا وذكر ابن تیمیة خلافاً 

؟ في مثل تلك الأرض جرت به العادة 
ضـمان مثـل مـا یثبـت صوب والأقـیس وذكر أن المذهب ضمان أجرة المثل ، واختار وقال الأ

)١٦٥(.ویكون الضمان هنا من باب التعزیر 

لا یختلـــف كثیـــرا عـــن الصـــورة التـــي نحـــن بصـــدد -رحمـــه االله -ذكـــره ابـــن تیمیـــة وهـــذا الـــذي 
، ولـم تقـم الحدیث عنها ، فمدیر الإصدار قد قدم دراسة جدوى تفید بأن هذا المال سیربح كـذا 

ربح ، وهــو عنــدما قــدم دراســة الجــدوى اعتمــد علــى أن العــادة ظــروف مانعــة مــن تحقیــق هــذا الــ
، فیغـرم مـن بـاب التعزیـر مثـل مـا یـدره المـال وهـو مـا لمثل هـذا المـال أن یـدر مثـل هـذا الـربح 

. قدمه في دراسة الجدوى 
التغریر بالقول كالتغریر بالفعل ، فمن حفر بئراً ثم غطاه بورق فهو ضامن لما تلف :ثالثاً 

). بتصرف(تقي النبهاني د حسین حامد حسان  في التعلیق على بحثینظر ) (١٦٤
٤٨٩ص/٤الفتاوى الكبرى ج: ینظر ) (١٦٥



)٦٣(

.س ومال فیه من نف
ثــم ثبــت عــدم تحقــق دراســة جــدوى تشــیر إلــى وجــود أربــاح متوقعــة مســتثمرین وكــذلك مــن قــدم لل

لأن الخسـارة تـدل علـى وجــود یضـمن هـذه الخســارة والـربح العائـد ؛ الـربح أو وقـوع خسـارة فإنـه 
.تغریر من المدیر بالمستثمرین ، والتغریر یوجب الضمان 

أي عـــن وقــوع الخســـارة وعــدم تحقـــق قـــق نتائجهــا دیر الصـــكوك مســئول عـــن عــدم تحكــذلك فمــ
. بناءا على المبدأ المتقدم فیكون مقصراً الربح

مــن نســبة أو الــربح عــن حــد معــین ك یمــنح نســبة إذا زادیــرى الــبعض أن مــدیر الصــكو : اً رابعــ
)١٦٦(. الربح المتوقع حسب المؤشر الموجود في دراسة الجدوى 

الــربح المتوقــع فــي دراســة الجــدوى فلمــاذا لا یغــرم قیمــة مــا زاد عــننســبة مــادام المــدیر یمــنح و 
بقاعـدة الغــنم ، ولمـاذا لا یكمـل للأعضـاء مـا جــاء فـي دراسـة الجـدوى عمـلا المتوقـع إذا نقـص 

بالغرم ؟؟ 
مـدع للخسـارة ، والأصـل صـحة دراسـة الجـدوى المقدمـة ، فبوقـوع أن مدیر الصـكوك: خامساً 

ف الأصـــل ، فیطالـــب بالبینـــة علـــى أن الخســـارة لـــم تكـــن خســـارة یكـــون المـــدیر متمســـكاً بخـــلاال
علــى المــدعي والیمــین البینــة" بقاعــدة بخطــأ منــه وإن عجــز عــن ذلــك حكــم بتضــمینه عمــلا 

"على المدعى علیه 
أن هــذا هــو مــا قــال الفقهــاء بمثلــه فــي یــد المضــارب فقــد عــدوه أمینــا لكــن لــم یكلفــوه : سادســاً 

بـل عـدوه سـالما ه أو مخالفتـه للشـروط حتـى یقـال بتضـمینه أو إهمالـعبء إثبات عدم تقصـیره 
.من كل ذلك حتى یثبت رب المال العكس 

عنــد التحقیــق نجــدهم قــد ضــمنوا المضــارب وألزمــوه بالإثبــات وقــد ذكــر ذلــك كثیــر مــن الفقهــاء و 
.أو إقراض المالفي أن المضارب علیه أن یثبت أن رب المال أذن له في البیع نسیئة 

:أبـــي لیلــي فـــي ضـــمان المضــارب إذا أقـــرض المـــال مــن غیـــر إذن رب المـــال یقــول ابـــن 
)١٦٧(.المضارب ضامن إلا أن یأتي بالبینة أن رب المال أذن له في النسیئة

٣٦د حسین حامد حسان في تعلیقه على بحث الشیخ تقي عثماني ص )(١٦٦
.١١٤/ ٧الأم )(١٦٧



)٦٤(

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم یـأمره ولـم ینهـه : قال الشافعي رحمه االله تعالىو 
ف فسـواء ذلـك كلـه هـو ضـامن إلا أن یقـر لـه رب أو سل،أو شراء ،عن الدین فأدان في بیع 

)١٦٨(.أو تقوم علیه بینة أنه أذن له في ذلك ،المال 

أو اشـترى شـیئا نهـي عـن ،وفعـل مـا لـیس لـه فعلـه ،إذا تعـدى المضـارب : یقول ابن قدامـة
وحكـیم بـن ،روي ذلـك عـن أبـي هریـرة .في قول أكثر أهل العلم ،فهو ضامن للمال ،شرائه 
ــــة ،حــــزام  ــــافع ،وأبــــي قلاب ــــك ،وحمــــاد ،والحكــــم ،والنخعــــي ،والشــــعبي ،وإیــــاس ،ون ومال

)١٦٩(.وأصحاب الرأي ،وإسحاق ،والشافعي 

العبـاس بــن عبـد المطلـب رضــي االله عنـه كــان إذا { أن : مـا روي یمكـن الاســتدلال ب: سـابعاً 
ولا یشـتري ،نـزل وادیـا وأن لا ی،دفع مالا مضاربة شرط على المضارب أن لا یسلك به بحرا 

فبلـــع رســــول االله صــــلى االله علیـــه وســــلم ذلــــك . فــــإن فعــــل ذلـــك ضــــمن ،بـــه ذات كبــــد رطـــب 
)١٧٠(}. فاستحسنه 

. وكان حكیم بن حزام رضي االله عنه إذا دفع مالا مضاربة شرط مثل هذا 
موســى أن عبــد االله وعبیــد االله ابنــا عمــر رضــي االله عــنهم قــدما العــراق ونــزلا علــى أبــي: وروي 

رضــي االله عنــه فقــال لــو كــان عنــدي فضــل مــال لأكرمتكمــا ولكــن عنــدي مــال مــن مــال بیــت 
ولكمــا ،فــإذا قــدمتما المدینــة فادفعــاه إلــى أمیــر المــؤمنین رضــي االله عنــه ،المــال فابتاعــا بــه 

هــذا مــال : " فقــال ،فلمــا قــدما علــى عمــر رضــي االله عنــه أخبــراه بــذلك ،ففعــلا ذلــك ،ربحــه 
لا ســـبیل لـــك إلـــى هـــذا فـــإن : " فســـكت عبـــد االله وقـــال عبیـــد االله " ربحـــه للمســـلمین المســـلمین ف

ـــیهم أجمعـــین -قـــال بعـــض الصـــحابة . المـــال لـــو هلـــك كنـــت تضـــمننا  : " -رضـــوان االله عل
لهما نصف الـربح وللمسـلمین نصـفه فاستصـوبه عمـر رضـي االله ،اجعلهما بمنزلة المضاربین 

)١٧١(عنه 

لاشــتراط علــى بمنزلــة ادراســة الجــدوى واطــلاع صــاحب المــال علیهــا تقــدیم أن : وجــه الدلالــة
استحسن من العباس اشـتراط هـذه الشـروط علـى العامـل والنبي ، العامل ألا یتجاوز بالمال 

.١١٤/ ٧الأم )(١٦٨
. ٥/٣١المغني ) (١٦٩
الطبرانـي فــي الأوســط رواه : ، وقـال الهیثمــي ٢٣١ص/١المعجــم الأوســط ج،  ١١١ص/٦سـنن البیهقــي الكبـرى ج) (١٧٠

.١٦١ص/٤مجمع الزوائد ج. وفیه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
.٢٢/١٨المبسوط )(١٧١



)٦٥(

، ومعنــى هــذا أن العامــل لــو تعــدى أو قصــر فهــو ضــامن وعــدم تحقیــق نتــائج دراســة الجــدوى 
.بر نوعاً من التقصیر فهو ضامن لتقصیره یعت

. وكذلك ما روي في قصة سیدنا عمر من أنه سیضمن المضاربین لو هلك المال 
لـــیس كالمضـــارب قـــدیما فقـــدیما كـــان یـــتم تقییـــد المضـــارب أن مـــدیر الصـــكوك الیـــوم : ثامنـــاً 

المـــدیر هـــو الـــذي یملـــي بـــبعض التصـــرفات التـــي لا یجـــوز لـــه تجاوزهـــا أمـــا الآن فقـــد أصـــبح
لاشــتراطاته ولا یتــدخل أحــد المســتثمرون یخضــعون أصــبحو ویقیــدهم تثمرین ســشــروطه علــى الم

بـل أطلـق لـه العنـان ومعنـى هـذا أنـه علیـه أن یفـي بمـا وعـد بـه وإلا اعتبـر منهم في إدارة ماله 
. مقصراً 
أســباب : الزركشــي یقــول ، أن أســباب الضــمان التــي نــص الفقهــاء علیهــا متــوافرة هنــا : تاســعاً 

ومعنـى هـذا أنـه بتـوافر سـبب مـن هـذه )١٧٢(. وحیلولة ،لاف وید وإت،عقد : الضمان أربعة 
وهـذا موجـود فـي مسـألتنا ویضـاف إلـى هـذه الأسـباب التقصـیر ، الأسباب فإن الضـمان یتقـرر 

مفـاده الضـمان لأن العقـد الـذي عقـد ثلاثة أسباب للضمان على الأقل ، فقـد تحقـق الفقد تحقق 
مــال تحــت یــدال، كــذلك فالیــد متحققــة هنــا لأنلــم ینشــأ إلا بعــد الإطــلاع علــى دراســة الجــدوى 

أصــحاب قــد حــال بــین موجــودة هنــا لأن  المــدیر للصــكوك لصــكوك ، كــذلك فالحیلولــة امــدیر 
ر موجـود لأن دراسـة الجـدوى یبح المتوقع فیضمن للحیلولـة هـذه ، كـذلك فالتقصـالمال وبین الر 

ئج أنبــأ هــذا عــن وجــود تقصــیر العلمیــة توصــل إلــى النتــائج المرجــوة ، فــإذا لــم تصــل إلــى النتــا
.فیضمنه المتسبب فیه 

إثبـــات عـــدم التعـــدي ، أو جعـــلالأولـــى فـــي زماننـــا الأخـــذ بمـــا قالـــه المالكیـــة مـــن أن : عاشـــراً 
فـي حالـة وجـود قـرائن تثیـر المـدیرأو مخالفة الشروط أو العـرف التجـاري مـن طـرف التقصیر 

فــي وقــد اشــترط المالكیــة كــون ضــامناً ،حولــه ، بحیــث إذا لــم یســتطع إثبــات ذلــك فإنــه یالریــب
:تصدیق المضارب دعوى الخسارة شرطین

ور توجیـه هوالمشـعلى خـلاف بیـنهم فـي الیمـین .خسرأن یحلف الیمین على أنه قد: أحدهما 
)١٧٣(.الیمین إلیه مطلقا 

.٢/٣٢٢المنثور في القواعد )(١٧٢
.٦/٢٢٣شرح مختصر خلیل للخرشي )(١٧٣



)٦٦(

.ألا توجد قرائن تكذب هذه الدعوى: وثانیهما 

فإن ادعى خسارة وكان وجه مـا ) : مسألة (: یقول الباجي في بیان ضمان عامل القراض 
ادعــاه معروفــا بــأن یكــون مــن ســافر مثــل ســفره أو تجــر مثــل تجارتــه أصــابه  ذلــك أو كــان 
وجهه معروفا فهو مصدق ، وإن ادعى من ذلك ما لا یعرف فروى ابن أیمن عـن مالـك أنـه 

)١٧٤(.ضامن 

مــین ولــو غیــر مــتهم علــىفــي دعــوى خســره بی...والقــول للعامــل : (جــاء فــي الشــرح الكبیــر و 
تجـار بلـد إلاّ لقرینـة تكذبـه بـأن سـأل: قولـه : (وجـاء فـي الحاشـیة ) المشـهور إلاّ لقرینـة تكذبـه

)١٧٥(جابوا بعدم الخسارةأتلك السلع هل خسرت في زمان كذا أو لا ، ف

وإلـى ذلـك أشـار الشـیخ . وزاد ابن الحاجب كون العامل ادعى ما یشبه : وجاء في شرح میارة 
)١٧٦(یل بقوله عاطفا والقول للعامل في تلفه وفي جزء الربح إن ادعى مشبهاخل

أي ادعي مـا یعقـل ویقبـل وتشـهد لـه الأدلـة الظـاهرة وغیـر معقـول " ادعى مشبها "ومعنى قوله
.وتزید كل السلع عدا هذه السلعة أن یربح كل الناس 

ة مـن المضـارب والبیانـات دراسـة الجـدوى المقدمـولا شـك أن: (ن حامـدییقـول الـدكتور حسـ
الـربح المتوقـع مـن المشـروع والتـي أشـار إلیهـا فـي التي بنیت علیها هـذه الدراسـة وهـي تتضـمن

بطـلان دعـوى الخسـارة المجـردة عـن الـدلیل ، وهنـا یحكـم نشـرة الإصـدار تعـد قرینـة قویـة علـى
ى الخسارة التـي في دراسة الجدوى حتى یقدم هو الدلیل علعلیه بضمان الربح المعلق المتوقع

الدراســة لــم یتحقــق لســبب لا یــد لــه فیــه ، ولظــروف طارئــة لــم یــدعیها ، ویثبــت أن مــا ورد فــي
)١٧٧(.قیاس نتائجهیكن من الممكن توقعها ، أو

لاســتثمارمناســبةراهــایالتــيأننــا أعطینــا مــدیر الإصــدار حــق تحدیــد الشــروط : حــادي عشــر
یقــوم رب المــال بالاشــتراط علــى العامــل الكثیــر وكــان الغالــب أن،الضــیاعمــنهحفظــالمــال و 

لــربیحــقولا، أمــا فــي حالنــا هــذا فیقــوم المــدیر بالاشــتراط علــى أربــاب الأمــوال مــن الشــروط 

.١٦٥، ١٦٤/ ٥المنتقى شرح الموطأ ) (١٧٤
.٣/٥٣٦حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )(١٧٥
.٢/١٣٢میارة شرح)(١٧٦
.١٥على محي الدین القرة داغي ص / صكوك الاستثمار تأصیلها وضوابطها د)(١٧٧



)٦٧(

فــيمنهجیــةمــنإلیــهیرنــومــاممارســةدونالحیلولــةشــأنهمــنشــرطأيلــهیضــعأنالمــال
أنكمـامـوالالأضـمان،ذلـكبـلمقاعلیـهیجـبف، الكافـةمـنیتلقاهـاالتيالأموالاستثمار

)١٧٨(.الربحمننصیبًاله

حیث ینفرد بإدارة المال كیف یشاء ولو لم القیاس على ضمان الأجیر المشترك : عشرثاني
)١٧٩(.یكن ضامنا لأدى به الحال إلى عدم التحفظ

أن المـــال بالنســـبة: ووجـــه الفـــرق فهـــو غیـــر صـــحیح ، مـــع الفـــارق بأنـــه قیـــاس : ینـــاقش هـــذا 
أمـا المــال ، المشـترك لـیس عرضـة للتلــف بطبیعتـه وضـیاعه دلیـل علــى تعـدي الأجیـر للأجیـر

. التعدي فلا یجب ضمانه إلا بالتفریط أو في المضاربة فهو عرضة للربح والخسارة 
ثابتـًاأجرًاالمشتركللأجیرأنالمشتركوالمضاربالمشتركالأجیربینجذریةالفوارقومن ال

مـننصـیبلـهوإنمـا،ثابـتأجـرلـهفلـیس،المشـتركالمضـاربوأمـا،عملـهبناتجیتأثرلا
.تحققهحالةفيالربح

أیضا فهذا القیاس فاسد لأن حكم تضمین الأجیر المشترك قال به بعض الفقهاء ولم یثبت 
ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن یكون حكم الأصل المقیس علیه بنص أو إجماع 

مختلف فیه بین الفقهاء ولم یثبت بنص أو و إجماع ، والأصل المقیس علیه هنا ثابتا بنص أ
)١٨٠(.إجماع فلا یصح القیاس علیه

: القول المختار 
: أمیل إلى اختیار القول بجواز تضمین المدیر نظراً للحقائق التالیة 

كـل قـولو المسـألة لـیس فیهـا نـص قطعـي صـریح ، تبین كما سبق اختلاف العلمـاء وأن :أولاً 
علــى مــا ذكـر ، ولكــن عنــد التحقیــق  لهــذه الأدلـة والأقــوال نجــد أن الكــل اهــتم لـه بعــض الأدلــة 

، ممـــا بحالـــة الاشـــتراط علـــى العامـــل أن یضـــمن ولـــم تتعـــرض لقیـــام العامـــل بالضـــمان اختیـــاراً 
.ل ینبغي أن ینظر إلیها نظرة أخرى یوحي بأن حالة الضمان دون اشتراط على العام

الاتــه هــو مــدیر لمعلــوم فــي عصــرنا الحاضــر أن الــذي یضــع شــروط الاســتثمار ومجا: ثانیــاً 
تكلمــوا عــن والفقهــاء د ذلــك وبیانــه فــي دراســة الجــدوى المقدمــة للعمــلاء الصــكوك ویقــوم بتحدیــ

.١٢١٠/ ١٣المضاربة المشتركة  مجلة مجمع الفقه ) (١٧٨
.١٣/١٢٣٦المضاربة المشتركة مجلة المجمع ) (١٧٩
.حسن الأمین /د . ٣٥، ٣٤المضاربة الشرعیة وتطبیقاتها الحدیثة ص ) (١٨٠



)٦٨(

لمـاذلـكجـوازعـدموذهـب أكثـرهم إلـىالمضـاربةمـالالعامـلضـمانالمالرباشتراطحكم
تحمـــلمــنالعامـــلحمایــةوكـــأنهم قصــدوا بـــذلك مــلالعاعلـــىوضــرروحـــرجضــیقمـــنفیــه

فــيوالمحتــاجالضــعیفالطــرفالأیــامتلــكفــيكــانقــدأنــهخاصــة،بهــالــهقبــللاتبعــات
. العقد

وأصـبح هـو الطـرف الأقـوى ،قبـلمـنالأمـرعلیـهكـانعمـاالیومالعاملوضعأما وقد تغیر 
فینبغـي أن شـيءل رب المـال معـه فـي الذي یملي شروطه ویحدد مجالات الاستثمار ولا یتـدخ

.حمایة لمصلحة رب المال كما حمینا مصلحة العامل من قبل یتغیر الحكم 
، ومـــن الأهمیـــة أن الفقهـــاء لـــم یختلفـــوا فـــي جـــواز الضـــمان حالـــة التعـــدي أو التقصـــیر : ثالثـــاً 

، ولا نقتصــربمكــان تحدیــد معنــى التعــدي أو التقصــیر فــي ظــل التطــور الاقتصــادي الحاضــر 
.على بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قدیما والتي لا وجود لأكثرها في عصرنا 

فبعــد أن أصــبحت المشــاریع الاقتصــادیة لهــا دراســات جــدوى ومجــالس إدارة وخطــوات مدروســة 
مــور تقصــیرا یحاســب علیــه تهــاون فــي مثــل هــذه الأینبغــي أن یعتبــر الیــتم الســیر علــى منوالهــا 

انتقـاء مجـالات الاسـتثمار أو ، أو التسـاهل فـي التنظـیم للمشـروع و رة سـوء الإداوكذلك ،المدیر
.الحدیثةوالتجارةالاستثماربأبجدیاتالمعرفةعدم
أمــا أن الفقهــاء قــد نصــوا علــى أن العامــل لا یضــمن المخــاطر التــي لا یمكــن تجنبهــا : رابعــاً 

كافـة المخـاطر التـي یمكنـه التي یمكن تجنبها فیضمنها ، ودراسة الجدوى المقدمة قد بینـت لنـا
. فهذا دلیل على أنه لم یأخذ التدابیر اللازمة لتجنبها أن یتجنبها فإذا وقع فیها 

ذهبوا إلى تضمین الصناع مراعاة لمصلحة الناس وحفظاً أن أصحاب النبي :اً خامس
!!لأموالهم ، وقالوا لا یصلح الناس إلا ذلك 

لا سـیما لذمم وقلة التـدین وغلبـة الجشـع وانتشـار الطمـع اكثیر من وما نعانیه الآن من ضعف 
تغلیــبالیــومتقتضــيالمصــلحةلأن فـي مجــال الأمــوال تجعــل مــن الأولــى أن نقـول بالضــمان 

علـىوالتقصـیرالتعـديحالةتغلیبتقتضيكما،التضمینعدمجانبعلىالتضمینجانب
االلهورحــم،النفــوسفــيالتــدینضــعف عــلاج لآثــارهــذا وفــي،والتقصــیرالتعــديعــدمحالــة

مـنأحدثوامابقدرالأقضیةمنللناسیحدث: قالالذيالعزیزعبدبنعمرالراشدالخلیفة
)١٨١(.الفجور

.١٢٤٦-١٢٣٩/ ١٣مصطفى سانو مجلة مجمع الفقه : ینظر ) (١٨١



)٦٩(

لأحكــام التــي اوبینــوا أن )١٨٢(" بتغیــر الأزمــان الأحكــامتغیــرینكــرلا"قاعــدة الفقهــاءقــررو 
أكثـرهم یتـورع عـن الحـرام ولا دیما أن النـاس كـان العرف والعـادة ، والعـادة قـتتغیر المبنیة على 

أما وقد تغیر الكثیر فینبغـي أن تتغیـر الفتـوى إلـى ، یجحد المال ویسعى في الحفاظ علیه لربه 
.جواز الإلزام بالضمان 

فنظرا لما سبق أقول بجواز القول بتضمین المدیر صاحب دراسة الجدوى ولكن بعد التأكد أنـه 
حـال بینـه وبـین الـربح ، وأرى أن لا یحكـم بالضـمان مـانع لا یـد لـه فیـه لم یكن هناك حائل أو

أن هذا المدیر لـم یقـم هنـاك مـانع یحـول بینـه وبـین الـربح بإلا بعد الرجوع إلى الخبراء وإفادتهم 
. لة المنشودة وبعدا عن الظلم ودرءاً للشبهات للعدا، وذلك تحریاً المتوقع 

براءتهإثباتفي مسؤولیتهعدمعلىبدایةً نصّ قدتثمارالاسمدیریكونلاأنولكن بشرط 
.المالربذلكعلىوأقرّهالواقعة،الخسارةمن

.١/٤٧درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ١٨٢(



)٧٠(

ةـــاتمــالخ
لةأوبعـــد هـــذا العـــرض أصـــل إلـــى نهایـــة المطـــاف فـــي هـــذه المســـألة الشـــائكة الهامـــة وهـــي مســـ

"دراسات الجدوى ضمان جهات إصدار الصكوك لنتائج
حالــة اشــتراطه علــى المــدیر أو جهــات إصــدار الصــكوك عــن ضــمان تــم الحــدیث فیهــاوالتــي 

. حالة عدم اشتراطه ، وعن مدى جواز التبرع به 
: وتبین لي من خلال البحث ما یلي 

. أكلها بالباطل لتساهل فیها ، وخطورة وحرمة ، وعدم جواز اخطورة جانب الأموال -١
تــوخي الحیطــة والدقــة فــي أهمیــة اســتثمار الأمــوال عــن طریــق الصــكوك الشــرعیة مــع -٢

. مجالات الاستثمار 
ـــــق الرخـــــاء -٣ ـــــه الصـــــكوك ودور الصـــــكوك فـــــي تحقی ـــــوم ب ـــــذي تق ـــــدور الاقتصـــــادي ال ال

. الاقتصادي إذا ما تمت إدارتها بصورة جیدة 
یجــب علــى كــل مؤسســة مالیــة قبــل الــدخول فــي أي اســتثمار أن تقــوم بإعــداد دراســات -٤

. رت مقصرة ومفرطة الجدوى اللازمة لهذا المشروع وإلا اعتب
مكاتب دراسات الجدوى ووكالات التصنیف العالمیة ضامنة لما تسببت فیه من -٥

التساهل في أولتقصیرها في إعداد الدراسة أو إخبارها بغیر الحقیقة أضرار نتیجة 
. الاعتماد منح

. مدیر الصكوك ضامن باتفاق الفقهاء حال تعدیه أو تقصیره -٦
ه لم یقصر ولم یفرط ، وإذا لم یستطع الإثبات فعلیه الضمان على المدیر أن یثبت أن-٧

 .
. لا یجوز اشتراط الضمان على المدیر في جمیع الأحوال -٨
. إلى الربا بعده لأن هذا سیكون حیلة لا یجوز التبرع بالضمان في العقد أو -٩

تحقــــق الصــــكوك لــــم إذا، لا مــــانع مــــن إلــــزام المــــدیر بالضــــمان دون تبــــرع أو شــــرط -١٠
باح المتوقعـة مـن خـلال دراسـة الجـدوى علـى اعتبـار أن هـذا یعـد قرینـة قویـة علـى الأر 
. ولكن بشرط أن یقدر ذلك أهل الخبرة وأهل الاختصاص ، قصر أو تعدى أنه 



)٧١(

: التوصیات 
رأوا أنها )١٨٣(قد وضعوا بدائل للضمان المعاصرین نظراً لخطورة هذا المسألة فإن الفقهاء 

عدم ضمان القیمة لتخفیف خطروذلكطمأن رب المال على ماله تحقق المقصد والغایة وت
: ومنها الضمان بوسائل غیر مباشرة لذلك وضعوا الاسمیة للعائد و 

.ضمان الطرف الثالث -١
. الضمان بعوض -٢
ر بتقـــدیم قـــرض لحملـــة الصـــكوك عنـــد نقـــص الـــربح الفعلـــي عـــن الـــربح تعهـــد المصـــد-٣

. المتوقع 
.صدار بالقیمة الاسمیة لإخلال مدة اك التعهد بإعادة شراء الصكو -٤
القیمـــة الاســـمیة للأصـــول عنـــد إطفـــاء تهـــا بالتعهـــد بشـــراء أصـــول الصـــكوك مـــن حمل-٥

.في نهایة مدة الإصدار الصكوك 
. لتعهد بشراء الصكوك مع تغیر العین الضمان بعقد مستقل من غیر شرط ا-٦

تفـاق بـین الفقهـاء المعاصـرین بـل ومما یجدر التنبیـه علیـه أن هـذه الوسـائل لیسـت كلهـا محـل ا
الكثیر منهـا محـل اخـتلاف ومـا زال الـبعض منهـا یحتـاج إلـى مزیـد مـن البحـث والدراسـة ، وإن 

. أسال االله التوفیق لذلك مد االله في العمر سأتناول هذه الوسائل في أبحاث أخرى و 
وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

.عبد الباري مشعل / ضمان الطرف الثالث د:   ینظر ) ١٨٣(



)٧٢(

أهم المراجع والمصادر
:القرآن الكریم: أولاً 
:التفسیر وعلوم القرآن: ثانیا

هــ  ٦٧١الجامع لأحكام القرآن  للإمام  محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح القرطبـي  المتـوفى سـنة  -١
ــیم /  تحقیــق -الثانیــة : الطبعــة -١٣٧٢ســنة  -دار الشــعب ـ القــاهرة  : نشــر  أحمــد عبــد العل

. البردوني 
ـــ:للإمـــام اصأحكـــام القـــرآن للجصـــ-٢ ـــي الـــرازي الحنفـــي المشـــهور بالجصـــاص ي أب بكـــر أحمـــد بـــن عل

.دار الفكر: ط )هـ٣٧٠(
هــ ٧٩١المتـوفى سـنة ناصـر الـدین عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد البیضـاويتفسیر البیضاوي للإمـام -٣

.   م ١٩٩٦–١٤١٦:بیروت سنة : دار الفكر : نشر 
: الحدیث الشریف وعلومه : ثالثا 

نشـر دار ابــن : هـــ ٢٥٦:  للإمــام محمـد بــن إسـماعیل البخـاري  ، المتــوفى سـنة " مع الصـحیح الجـا-١
.مصطفى دیب البغا  / هـ الطبعة الثالثة ـ تحقیق د١٤٠٧: كثیر ـ الیمامة ـ سنة 

أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني أبــو الفضــل، دار : الدرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة، تــألیف-٢
. السید عبد االله هاشم الیماني المدني: بیروت، تحقیق-عرفة دار الم: النشر

دار الكتــب العلمیــة ـ / ط: هـــ ٣٠٣الســنن الكبــرى للإمــام أحمــد بــن شــعیب النســائي المتــوفى ســنة -٣
. هـ ١٤١١بیروت سنة 

العلامـــة الشـــیخ مرعـــي بـــن یوســـف الكرمــــي : الفوائـــد الموضـــوعة فـــي الأحادیـــث الموضـــوعة، تــــألیف-٤
. د : الثالثـة، تحقیـق: م، الطبعـة١٩٩٨-هــ ١٤١٩-الریـاض -دار الوراق : النشرالمقدسي، دار

.محمد بن لطفي الصباغ
أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــیبة الكــوفي، : الكتــاب المصــنف فــي الأحادیــث والآثــار، تــألیف-٥

.الحوتكمال یوسف: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٩-الریاض -مكتبة الرشد : دار النشر
: هــ ٤٠٥للإمام محمد بن عبد االله الحـاكم النیسـابوري ، المتـوفى سـنة : المستدرك على الصحیحین -٦

.مصطفى عبد القادر عطا : دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ تحقیق/ ط 
القـاهرة -دار الحـرمین : أبـو القاسـم سـلیمان بـن أحمـد الطبرانـي، دار النشـر: المعجم الأوسـط، تـألیف-٧

.عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني،طارق بن عوض االله بن محمد : ، تحقیق١٤١٥-
مؤسسـة الكتـاب : عبد االله بن علي بن الجارود  النیسابوري، نشر: المنتقى من السنن المسندة، تألیف-٨

.عبداالله عمر البارودي: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٨-١٤٠٨-بیروت -الثقافیة 
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للإمــام محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم المبــاركفوري " جــامع الترمــذي تحفــة الأحــوذي بشــرح-٩
. دار الكتب العلمیة ـ بیروت / ط: هـ ١٣٥٣المتوفى سنة 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني : تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیـر، تـألیف-١٠
.االله هاشم الیماني المدنيالسید عبد: ، تحقیق١٩٦٤-١٣٨٤-المدینة المنورة -

دار الفكـر ـ بیـروت  / ط: هــ ٢٧٥للإمام محمـد بـن یزیـد  القزوینـي ، المتـوفى سـنة " سنن ابن ماجة -١١
.تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي : 

: هـــ ٢٧٥للإمــام ســلیمان بــن الأشــعث أبــي داود السجســتاني الأزدي المتــوفى ســنة " ســنن أبــي داود -١٢
. محمد محیي الدین عبد الحمید / تحقیق/ دار الفكر  / ط

للإمام أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبي بكر البیهقي ، المتـوفى سـنة " سنن البیهقي الكبرى -١٣
. محمد عبد القادر عطا /تحقیق : هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة سنة : هـ ٤٥٨

ي عیســى الترمــذي الســلمي ، المتــوفى للإمــام محمــد بــن عیســى أبــ) الجــامع الصــحیح(ســنن الترمــذي -١٤
. أحمد محمد شاكر وآخرون / تحقیق: دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت  / ط: هـ ٢٧٩

هــ  ٦٧٦: أبـي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي المتـوفى سـنة : شرح النووي علـى صـحیح مسـلم للإمـام -١٥
. الطبعة الثانیة -بیروت-دار إحیاء التراث العربي /  ط

هـ ٣٥٤للإمام محمد ابن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي المتوفى سنة " بن حبان صحیح ا-١٦
شــعیب / الطبعــة الثانیــة ـ تحقیــق الشــیخ : هـــ ١٤١٤: نشــر مؤسســة الرســالة ـ بیــروت ـ ســنة : 

. الأرناؤوط 
ء التــراث دار إحیــا: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســین القشــیري النیســابوري، دار النشــرالإمــام صــحیح -١٧

.محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت، تحقیق-العربي 
دار : بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد العینــي، دار النشــر: للإمــام عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، -١٨

.بیروت –إحیاء التراث العربي 
نشـر دار : للإمـام محمـد شـمس الحـق العظـیم أیـادي أبـي الطیـب" عون المعبود بشرح سنن أبي داود -١٩

. هـ الطبعة الثانیة ١٤١٥:الكتب العلمیة ـ بیروت ـ سنة 
دار : هـــ نشــر ٨٠٧للإمــام علــي بــن أبــي بكــر الهیتمــي، المتــوفى ســنة " مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد -٢٠

. هـ ١٤٠٧الریان للتراث ، دار الكتاب العربي  القاهرة سنة 
دار الكتـــب : نشـــرلقـــاري، مـــد اعلـــي بـــن ســـلطان مح: مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة المصـــابیح، تـــألیف-٢١

.جمال عیتاني: الأولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠١-هـ ١٤٢٢-بیروت / لبنان-العلمیة 
: أحمـد بـن أبـي بكـر بـن إسـماعیل الكنـاني، دار النشـر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه، تـألیف-٢٢

.الكشناويمحمد المنتقى : الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٣-بیروت -دار العربیة 
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بـــن محمـــد للإمـــام محمـــد بـــن علـــي " د الأخیـــار نیـــل الأوطـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار مـــن أحادیـــث ســـی-٢٣
.  دار الحدیث : هـ نشر ١٢٥٥الشوكاني ، المتوفى سنة 

:   الفقه : رابعاً 
: الفقه الحنفي ) أ(
ن محمد بن بكر، المعـروف للإمام زین الدین بن إبراهیم بن محمد ب" البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ١

. دار المعرفةـ بیروت: هـ نشر ٩٧٠بابن نجیم ، المتوفى سنة 
ـــرةـ٢ ـــ:للإمـــام الجـــوهرة النی ـــن علـــي بـــن محمـــد الحـــدادي العبـــادي يأب المطبعـــة : ط )هــــ٨٠٠(بكـــر ب

.الخیریة
ن أحمـد بـن مد أمین بن عمر بن عبـد العزیـز بـمح: للإمام  العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیةـ٣

.دار المعرفة: ط ).هـ١٢٥٢(المتوفى سنة الشهیر بابن عابدین عبد الرحیم
. دار الفكرط ).هـ٧٨٦(محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة : للإمام العنایة على الهدایةـ٤
: ط )م ١٠٩٠-هــ٤٨٣( شمس الأئمة أبو بكر محمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل السَّرَخْسِـيّ لالمبسوطـ٥

.المعرفةدار
دار : هـــ نشــر٥٨٧للإمــام عــلاء الــدین الكاســاني ،المتــوفى ســنة " بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع ـ٦

.الكتاب العربي ـ بیروت 
-١٤٠٥-بیروت -دار الكتب العلمیة : علاء الدین السمرقندي، دار النشر: تحفة الفقهاء، تألیفـ٧

. الأولى: ، الطبعة١٩٨٤
للإمـام فخـر الـدین عثمـان بـن علـي الزیلعـي الحنفـي المتـوفى سـنة " ز الـدقائق تبیین الحقـائق شـرح كنــ٨

. دار الكتاب الإسلامي / هـ ط٧٤٣
-هـ٨٨٥(القاضي محمد بن فراموز الشهیر بمُنْلا خُسْرو للإمام درر الحكام في شرح غرر الأحكامـ٩

. دار إحیاء الكتب العربیة: ط )م١٤٨٠
.دار الفكر: ط .جماعة من علماء الهند: تألیف .فتاوى الهندیةالـ١٠
عبد الرحمن بن الشیخ محمد بـن سـلیمان شـیخي زاده : للإمام مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرـ١١

.دار إحیاء التراث العربي:ط  بداماد أفنديالمعروف
:الفقه المالكي) ب(
محمــد بـن أحمــد میــارة : للإمــام )شــرح میـارة ( المعــروف بالإتقـان والإحكــام فـي شــرح تحفــة الحكـام -١

.دار المعرفة: ط .الفاسي وغیره
علـى الأرجـوزة المسـماة بتحفـة الحكـام التسوليالسلامعبدبنعليالحسنأبي : البهجة في شرح التحفة للإمام -٢

. دار الفكر : ط. لابن عاصم الأندلسي 
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: تحقیـق)هــ٤٥٠: المتـوفى (لقرطبـي أبو الولید محمد بن أحمـد بـن رشـد ا: للإمام البیان والتحصیل -٣
هـ ١٤٠٨الثانیة ، : الطبعة لبنان–دار الغرب الإسلامي، بیروت : الناشر د محمد حجي وآخرون

.م١٩٨٨-
صــندوق إحیــاء التــراث الإســلامي : ط.إیضــاح المســالك إلــى قواعــد الإمــام مالــك للإمــام الونشریســي-٤

. ت العربیة المتحدة المشترك بین المملكة المغربیة والإمارا
دار : هــ نشـر١٢٠١لسیدي أحمد الـدردیر أبـو البركـات ،المتـوفى سـنة " الشرح الكبیر لمختصر خلیل -٥

. إحیاء الكتب العربیة 
أحمـد بـن غنـیم بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوي :للإمام الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني-٦

.دار الفكر:ط ).هـ١١٢٥(المالكي المتوفى
.دار الكتب العلمیة: ط ).م٧٩٥-هـ١٧٩(لإمام مالك بن أنس الأصبحي ل.المدونة-٧
: ط )م١٠٨١-هـ ٤٧٤(الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي يأب: للإمام المنتقى شرح الموطأ-٨

.دار الكتاب الإسلامي
مـد بـن محمـد للإمـام أحغیر حاشـیة الصـاوي علـى الشـرح الصـالمعـروف ببلغة السالك لأقرب المسالك-٩

.دار المعارف بمصر: ط )هـ ١٢٤١( ت . الخلوتي الشهیر بالصاوي 
١٢٣٠(شمس الدین محمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي :للإمام حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر- ١٠

.دار إحیاء الكتب العربیة: ط )م١٨١٥-هـ
. دار الفكر : شرح مختصر خلیل للإمام محمد بن عبد االله الخرشي ط- ١١
محمد بن أحمد المشهور بالشیخ علیشللإمام فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك- ١٢

.دار المعرفة: ط )م١٨٨٢-هـ ١٢٩٩(المتوفى سنة 
للإمام محمد بن عبد الـرحمن المغربـي أبـي عبـد االله ،المعـروف " مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - ١٣

.هـ الطبعة الثانیة ١٣٩٨دار الفكر ـ بیروت ـ سنة : هـ نشر٩٥٤سنة بالحطاب ، المتوفى 
:الفقه الشافعي ) ج(
.  دار المعرفة /الأم للإمام محمد بن إدریس الشافعي ط-١
دار الكتـاب الإسـلامي / ط" لإمام أبي یحیـى زكریـا الأنصـاري ل" ى المطالب شرح روض الطالب أسن-٢

 .
المطبعة : ط شیخ الإسلام القاضي أبو یحیى زكریا الأنصاريلیةالغرر البهیة في شرح البهجة الورد-٣

.الیمنیة
شـهاب : الشـیخ / تـألیف المحققـان المـدققان " حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلي على المنهـاج -٤

.دار إحیاء الكتب العربیة /ط. عمیرة :الدین القلیوبي ، والشیخ 
.مان بن محمد البیجرمي الشافعي ط دار الفكر بیروت حاشیة البجیرمي على الخطیب للإمام سلی-٥
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دار : ط )هــــ٧٥٦-٦٨٣(تقـــي الـــدین علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي : للإمـــام فتـــاوى الســـبكي-٦
.المعارف

: الفقه الحنبلي) د(
عبــــد االله محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن أیــــوب المعــــروفلأبــــي.إعــــلام المــــوقعین عــــن رب العــــالمین-١

)م١٣٥٠-هـ٧٥١(بن قیم الجوزیةبا
علـي : للإمـام " الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل -٢

ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ  تحقیـق محمـد : هـ نشر ٨٨٥بن سلیمان المرداوي ، المتوفى سنة 
.حامد الفقي 

مكتبـة : منصـور بـن یـونس بـن إدریـس البهـوتي، دار النشـر: یفالروض المربع شـرح زاد المسـتقنع، تـأل-٣
. ١٣٩٠-الریاض -الریاض الحدیثة 

أبـي "عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي : للإمـام " المغني في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـیباني -٤
. م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥دار إحیاء التراث العربي  سنة : هـ نشر ٦٢٠المتوفى سنة " محمد

شـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركشـي : شرح الزركشي على مختصـر الخرقـي، تـألیف-٥
: م، الطبعـــة٢٠٠٢-هــــ ١٤٢٣-بیـــروت / لبنـــان-دار الكتـــب العلمیـــة : المصـــري الحنبلـــي، دار النشـــر

.عبد المنعم خلیل إبراهیم: قدم له ووضع حواشیهالأولى، 
أحمـد عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي أبـو العبـاس، دار : ابن تیمیـة، تـألیففتاوى شیخ الإسلام مجموع -٦

.عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: الثانیة، تحقیق: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: النشر
منصـور بـن : شـرح منتهـى الإرادات للإمـام مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهـى المعـروف ب-٧

.شر عالم الكتب یونس البهوتي ن

فقه الإباضیة )هـ (
). م١٩١٤-هــ١٣٣٢(محمد بن یوسف بن عیسى أَطَّفـَیِّشَ المتـوفى سـنة : شرح النیل وشفاء العلیل للإمام 

. مكتبة الإرشاد بجدة: الطبعة المعتمدة
:فقه الظاهریة ) س(

هــ ، ٤٥٦المتوفى سـنة أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري : المحلى بالآثار للإمام 
.لجنة إحیاء التراث العربي : دار الآفاق الجدیدة ـ بیروت ـ تحقیق : نشر

:فقه الزیدیة )ط(
: محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، دار النشـر: السیل الجرار المتدفق علـى حـدائق الأزهـار، تـألیف

.مود إبراهیم زایدمح: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٥-بیروت -دار الكتب العلمیة 
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:  السیاسة الشرعیة  والآداب وأصول الفقه   :  خامساً 
. دار الكتب العلمیة  / الأشباه والنظائر للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي ط-١
شـــهاب الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن إدریـــس المشـــهور : للإمـــام أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواع الفـــروق-٢

. عالم الكتب: ط )م١٢٨٥-هـ٦٨٤(وفى سنة المتبالقرافي
ـــن أبـــي ســـهل السرخســـي -٣ ـــن أحمـــد ب ـــر للإمـــام محمـــد ب الشـــركة الشـــرقیة : ط . شـــرح الســـیر الكبی

. للإعلانات 
. دار الكتب العلمیة / غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للإمما أحمد بن محمد الحموي  ط-٤

: أحمد بن عبد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي أبـو العبـاس، دار النشـر: فالقواعد النوارنیة الفقهیة، تألی-٥
.محمد حامد الفقي: ، تحقیق١٣٩٩-بیروت -دار المعرفة 

). م١٣٩٢-هـ٧٩٤(بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي : المنثور في القواعد تألیف -٦
. وزارة الأوقاف الكویتیة: طبعة 

ار ط دعز الـدین عبـد العزیـز بـن عبـد السـلام الدمشـقي:للإمام الأنامقواعد الأحكام في مصالح -٧
.الكتب العلمیة

-الصـــدف ببلشـــرز : محمـــد عمــیم الإحســـان المجــددي البركتـــي، دار النشــر: قواعــد الفقـــه، تــألیف-٨
.الأولى: ، الطبعة١٩٨٦-١٤٠٧-كراتشي 

الموسوعات الفقهیة  : سادساً 
.إصدار وزارة الأوقاف الكویتیةالموسوعة الفقهیة الكویتیة)١

.مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)٢
:مراجع عامة ومتنوعة : سابعاً 

عــرض محمــد علــي القــري منشــور بنــدوة الصــكوك الإســلامیة / أحكــام ضــمان الصــكوك وعوائــدها  د -١
. وتقویم ، المنعقدة بجامعة الملك عبد العزیز 

بحـــث منشـــور قطـــب مصـــطفى ســـانو /ر الصـــكوك والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي مصـــدریها  د إصـــدا-٢
ـــد بكلیـــة الشـــریعة والقـــانون  ـــة والبورصـــات المنعق ـــة جامعـــة الإمـــارات –بمـــؤتمر أســـواق الأوراق المالی العربی

. المتحدة 
دائـرة –مولمنشور بمؤتمر المصارف بـین الواقـع والمـأ.صفیة أحمد أبو بكر / لإسلامیة  دالصكوك ا-٣

. م٢٠٠٩عام والعمل الخیري بدبي الشئون الإسلامیة 
منشــور بمــؤتمر المصــارف . كمــال حطــاب / الصــكوك الاســتثماریة الإســلامیة والتحــدیات المعاصــرة  د-٤

.م٢٠٠٩عام دائرة الشئون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي –بین الواقع والمأمول 
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–اســعة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســلامي منشــور بالــدورة الت.ي الصــكوك المعاصــرة وحكمهــا  د التســخیر -٥
.الإمارات –المنعقدة بالشارقة 

مجلـة مجمـع الفقـه .عبد اللطیف عبـد الـرحیم جنـاحي / دالتقلیدیة بدائل للسنداتالصكوك الإسلامیة -٦
. الإمارات –الشارقة -الدورة التاسعة عشرة الإسلامي 

د عـلاء ٠دورهـا فـي التنمیـة، حجـم إصـداراتها، تحـدیات الإصـدار، أهمیتهاتعریفها، أنواعهاالصكوك-٧
الصـكوك الإسـلامیة؛ تحـدیات، (بعنوان BDOبحث مقدَّم لورشة العمل التي أقامتها شركة . الدین زعتري 

عمان، المملكة الأردنیة الهاشمیة)تنمیة، ممارسات دولیة
/ د . أوالحاجـة إلـى تشـریعات جدیـدة   سـتوى الرسـمي علـى المالعمل بالصـكوك الاسـتثماریة الإسـلامیة -٨

منشور بمؤتمر المصارف بین الواقع والمأمول .عبد الملك منصور 
دار الفكـر ودار الكتـب العلمیـة : عبـد الـرحمن الجزیـري ط / تـألیف الشـیخ الفقه على المذاهب الأربعة  -٩

. م ١٩٨٦سنة 
نـــدوة الصـــكوك عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة / د.أالمخـــاطر فـــي الصـــكوك وموقـــف الشـــریعة مـــن ضـــمانها- ١٠

. الإسلامیة عرض وتقویم 
مطبوعـــات البنـــك الإســـلامي للتنمیـــة ، . حســـن الأمـــین /د . المضـــاربة الشـــرعیة وتطبیقاتهـــا الحدیثـــة - ١١

. المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب 
ات العلیــــا مركــــز تطــــویر الدراســــ: خلیــــل محمــــد خلیــــل عطیــــة نشــــر / ة ددراســــات الجــــدوى الاقتصــــادی- ١٢

.  ٢٠٠٨الطبعة الأولى إبریل . جامعة القاهرة –كلیة الهندسة –والبحوث 
صــكوك الاســتثمار ودورهــا التنمــوي فــي الاقتصــاد رســالة ماجســتیر بمعهــد الــدعوة الجــامعي للدراســات - ١٣

سامر قنطقجي  / أد: أسامة عبد الحلیم الجوریة إشراف : الإسلامیة إعداد 
نـدوة الصـكوك الإسـلامیة عـرض . حمـزة بـن حسـین الفعـر الشـریف / یة  دضمانات الصكوك الإسلام- ١٤

. وتقویم ، المنعقدة بجامعة الملك عبد العزیز 
الصـكوكبشـراء والتعهـدبعـوض، والضـمانوالعائـد،الاسـمیةالقیمةوضمانضمان الطرف الثالث - ١٥
المنعقـد بـالجزائرع الفقـه الإسـلامي مجمـلالعشـرین دورةمنشور بال.مشعلالباريعبد.د. العینتغیرمع

. م ٢٠١٢سنة 
الطبعـة الأولـى –دمشـق -دار القلـم : نزیـه كمـال حمـاد  ط/ المعاصـرة دفي فقه المعـاملات المالیـة- ١٦

. م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨
مطبوعـات البنـك الإسـلامي للتنمیـة . نزیه كمال حماد/ د .أمدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط  - ١٧

.مي للبحوث والتدریب، المعهد الإسلا
مجلـــة رفیـــق یـــونس المصـــري / د المـــال  تعلیـــق رأسهـــل یجـــوز فـــي المضـــاربة أن یضـــمن العامـــل - ١٨

. ٢٠٠٣ك عبد العزیز للاقتصاد الإسلامي سنة جامعة المل
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:     اللغة العربیة والمعاجم  :  ثامناً 
: سیني الزبیدي، دار النشرمحمد مرتضى الح: تاج العروس من جواهر القاموس، تألیف)١

.مجموعة من المحققین   : دار الهدایة، تحقیق
:محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار النشر: لسان العرب، تألیف)٢

. الأولى: بیروت، الطبعة-دار صادر 
رئ أحمد بن محمد بن علي الفیومي المق:للإمام .في غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر )٣
.المكتبة العلمیة: ط)م١٣٦٨-هـ٧٧٠(
زِىّ .المغــــرب فــــي ترتیــــب المعــــرب)٤ لأبــــي الفــــتح ناصــــر بــــن عبــــد الســــید بــــن علــــي المُطَــــرِّ

. دار الكتاب العربي: ط. الحنفي)هـ٦١٦(
وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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فهرس المحتویات 
الصفحةالموضوعم
٢مقدمة١

٣أهمیة الموضوع
٣خطة البحث٢
٥الصكوك وجهات إصدارها وأطراف التعامل فیها: المبحث الأول ٣
٥وأهم ما یمیزها عن غیرهاالصكوك وخصائصها وفوائدها : لمطلب الأول ا٤
٥معنى الصكوك في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول ٥
٦خصائص الصكوك: الثاني  الفرع ٦
٨لصكوكفوائد ا: الفرع الثالث ٧
٩الفرق بین الصكوك وغیرها من أنواع الأوراق المالیة الأخرى: الفرع الرابع ٨
٩الفرق بین الصكوك والسندات: الغصن الأول ٩

١٢الفرق بین الصكوك والأسهم: اني الغصن الث١٠
١٤الفرق بین التصكیك والتوریق: الغصن الثالث ١١
١٥كأنواع الصكو : المطلب الثاني ١٢
١٥أنواع الصكوك باعتبار العقد الذي تنشأ على أساسه: الفرع الأول١٣
١٦نواع الصكوك بتنوع جهات إصدارهاأ: الفرع الثاني ١٤
١٨أطراف التعامل في عقود الصكوك وبیان العلاقة بینهم: المطلب الثالث ١٥
١٨أطراف التعامل في الصكوك: الفرع الأول ١٦
٢٠العلاقة المنشئة للضمان بین أطراف الصكوك: اني الفرع الث١٧
٢٥دراسة الجدوى وحكم الإلزام بتقدیمها: المطلب الرابع ١٨
٢٥مفهوم دراسة الجدوى: فرع الأول ال١٩
٢٦حكم إلزام جهات إصدار الصكوك بتقدیم دراسات الجدوى: الفرع الثاني ٢٠
٣٠حالات الضمان على أساس دراسة الجدوى: المبحث الثاني  ٢١
٣٠معنى الضمان وأسبابه:  المطلب الأول ٢٢
٣٠معنى الضمان: الأول الفرع ٢٣
٣١أسباب الضمان في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني ٢٤
٣٢صدار وجهة الإصدار بسبب التعدي أو التقصیرضمان مدیر الإ: المطلب الثاني ٢٥
٣٢التأصیل الشرعي لضمان التعدي أو التقصیر: الفرع الأول ٢٦
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٣٥على من یقع عبء إثبات التعدي أو التقصیر؟: الفرع الثاني ٢٧
٤٠اشتراط الضمان على المدیر في عقد الإصدار: المطلب الثالث ٢٨
٥٨لمدیر بالضمانتبرع ا: المطلب الرابع ٢٩
٦١إلزام المدیر بالضمان دون اشتراط في العقد ودون تبرع منه: المطلب الخامس ٣٠
٧٠الخــاتمـــة٣١
٧٢فهرس المراجع والمصادر٣٢
٨٠فهرس الموضوعات٣٣


